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 الشخصية   الأحوال قانون    ف المسائل العملية    أهم التعليق على  

 بعد رحلة بحث و جهد و اجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث ، نحمد االله عز وجل

و القدير   العلي  فهو  علينا  بها  منَ  التي  نعمه  المؤلف    أتشرفعلى  هذا  المهتمين    إلىبتقديم  السادة 

القانونية وتعمدت بقدر     في صورة بسيطة بعيدة عن البحث المتعمق    في  أخرجه  أن   كان الإمبالثقافة 

قد وفقت لحد   أكون  أن  وأتمنىالفقهية بعيد عن المناقشات الغير هامة بالنسبة له ، وحاولت    النواحي

قانونية    أقدم  أن  فيما   المسائل    فيمعلومة  تثور    التي اغلب  منا    أذهان  فيقد  حياته    فيالبعض 

 اليومية. 

مختصرة   كانت  ما،   وان  الموضوعات    أنها  إلالحد  اغلب  ذيل  وقد  المؤلف  هذا  من  الغرض  لتحقق 

   محكمة النقض  أحكامبأحدث 

الشكر  م ل  فأتوجه    الأخير والهام ا  يقفبه  لم  وعرقـل مسيرة   يومن وقف في طريقي  جانبب  كل من 

 .  عبدالحميد رحيم المحامي             ...   .ي فاعطانى دافعا على النجاح والتحدي  بحث

 النفقات  -الأول الفصل  - الجزء الاول    
 ـ استحقاق الزوجة للنفقة : 1

البين من نص   ذمته: ومن  لها على  الزوج  احتباس  نظير حق  القانون  في  النفقة  الزوجة  تستحق  ـ 

القانون    الأولىالمادة   و  25/1920من  والمسكن  )الغذاء  وتشمل  للزوجة  المستحقة  النفقة  على 

 (.  الأخرىلكافة المصاريف  بالإضافةج الكسوة و مصاريف العل 

ـ من المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً  

المعدل    1929لسنة    25ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون    فيعليه  

يسار  تواف  وإذا  1985لسنة  100بالقانون   مع  النفقة  الزوجة  تستحق  فهنا  الاستحقاق   أور شروط 

 الزوج طالما كان قادرا على الكسب .  إعسار

 ـ نفقة الزوجة عند اختلاف الدين : 2
غيـر   أوجـاء مطلقـا ولـم يفـرق بـين الزوجـة المسـلمة    25/1920من القانون    الأولىان نص المادة  

لان الشرع اوجب ان يكـون الاحتبـاس بعقـد زواج  بشرط ان تكون كتابية  استحقاق النفقة  فيالمسلمة  

صحيح شرعا سواء كانت مسلمة او كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عـدة لالزمنـاب بهـا 

 " اى انها تستحق نفقة ونفقة عدة .

 ـ سماع دعوى نفقة الزوجية :  3
على تــاريخ رفــع الــدعوى( ســواء   25/1920من القانون    1/7ـ لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة )   

كانت نفقة زوجة او نفقة عدة وتحال فى هذب الحالة الى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفــاق 

 لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى .  

تعالى فى سورة البقرة "وعلــى المولــود لــه رزقهــن   فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله

ــادتين  ــنص الم ــلً ب ــاً عم ــة قانون ــالمعروف" وواجب ــوتهن ب ــانون  16،  1وكس ــن الق ــنة  25م  1920لس

مــن أنــه تجــب النفقــة للزوجــة علــى زوجهــا مــن تــاريخ العقــد   1985لســنة    100المستبدلين بالقانون رقم  

لزوجــة دينــاً علــى الــزوج مــن تــاريخ امتناعــه عــن الإنفــاق مــع الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة ا

وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقــة فــى حالــة العســر 

عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية ، والشأن فى الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الــزوجين قرينــة 

 لإتفاق والتقاضى امارتها.الامتناع عن ا
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 ـ اجر الخادم :  4
ـ وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة ممـا إذا كـان المـدعى عليـه علـى 

درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤب إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلـى 

صر النظر على حالة الـزوج الماليـة ، وإذا اتجهـت المحكمـة إلـى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقت

فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل علـى تواجـد الخـادم بالفعـل فـى خـدمتها 

 وقت الفرض فل يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.

 ـ النفقة الاتفاقية :  5
لى مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقاً أو قضـاءً ، والقاعـدة أن ـ للزوجين ان يتراضيا ع

 المفروض اتفاقاً كالمفروض قضاءً.

ـ قد يتفق طرفى الدعوى اى كان وصفهما زوجان اذا كانت الزوجية قائمة او الاب مع الحاضـنة علـى 

فـاق ليلحـق بمحضـر الجلسـة تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بـذلك عقـد ات

 وجعله فى قوة السند التنفيذى فالمحكمة هنا تأمرب بأداء ما قطعه على نفسه.  

ـ وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصـالح عليـه 

فيلزمه جميع ما تصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختيارب وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به  

 إلا إذا وقف القاضى على حالة الزوج واعسارب من البينة والقرائن .

 ـ وسلطة القاضى انه هنا يقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض : 
الاول : ان يقبل القضى ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين الفقة فى ذمة الزوج 

. 

 ب القاضى اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يسارب  ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .الثانى : ان يزيد

 الثالث : ان ينقصه القاضى اذا وجدب مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .

ـ وذلك هذا الاتفاق وهو محرر  وله حجية عاملة فى إثبات إلتــزام الــزوج بالإتفــاق بــالمبلغ الــذى قــدرب علــى 

 ً  صائباً تعتبرب المحكمة فى إثبات إلتزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك مــا نفسه بما يعد إتفاقا

يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق فى ظروف نفسية ما إذ هى أقوال لا تخوله الحق فى إسقاط ما إلتــزم بــه 

ية مؤقتــة وأن للمحكمــة ان ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلى سيما بما للنفقة من حج

تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بمــا يلزمــه بــأداء نفقــة الصــغيرة التــى فرضــها علــى نفســه ام لا 

خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فل يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عــن الوقــت الــذى إلتــزم 

 .فيه بما فرضه على نفسه 

 الزوجة للنفقة : ـ توقف استحقاق  6
 :أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائى نهائى  
أنــه )إذا  1985لســنة  100المضــافة بالقــانون رقــم  1929لســنة  25حيث جاء فى المرسوم بقــانون رقــم 

امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبــر ممتنعــة دون حــق 

 بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلن على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها(.  إذا لم تعد لمنزل الزوجية

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضــائية ـ دعــوى 

 يــوم أو إذا قضــى  30نشوز ـ وتقام هذب الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعــة وهــو  

 بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.  

ا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
ً
 ثاني
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إذا كان الاصل ان النفقات تفــرض للزوجــة نظيــر الاحتبــاس ، إلا أنــه طلقهــا ، وعليــه يبطــل حقهــا فــى نفقــة 

ذى يســتوجب ابطــال الزوجية منــذ تــاريخ الطــلق خاصــةً واذا حلفــت اليمــين برؤيتهــا دم الحــيض ، الأمــر ال ــ

 مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلث شهور من تاريخ ايقاع الطلق.

ا : الارتداد عن دين الاسلام .
ً
 ثالث

ا : حبس الزوجة مالم يكن الزوج هو السبب فى الحبس كما لو حبست فى دين لها عليه وجبت نفقتها. 
ً
 رابع

 ـ  حجية احكام النفقة : 7
ؤقتة قابلة للتغيير لانها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والاحوال ان احكام النفقة لها حجية م

 وتغير احوال المقضى به كما يرد عليها الاسقلط والزيادة والنقصان.

 ـ المقاصة فى دين النفقة:  8
المقاصة بين دين الزوج علـى زوجتـه وديـن النفقـة فـى المـادة الاولـى بانـه  25/1920حدد القانون  

من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليهـا الا فيمـا يزيـد علـى مـا يفـى لايقبل  

 بحاجتها الضرورية.

 ـ تصالح الزوجة على نفقة لايمنعها طلب زيادتها :  9
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معنـاب ان هـذا الاتفـاق 

مسمى بل يمكن لها ان تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت احوالـه ابدى ولاجل غير  

 لان احكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا او عسرا .

 ـ نفقة العدة :  10
تهـا دينـاً مـن ـ كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبـر نفق

تاريخ الطلق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعـدة ولا تزيـد عـن 

سنة ميلدية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصـل أن 

ن لا ترى الحـيض لصـغر فـى عدة المحيض ثلث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلث مرات , وعدة م

السن أو لبلوغها سن اليأس ثلث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلق رجعـى أو 

 بائن وسواء كان حاملً أم لا.

تستحق النفقة على مطلقهـا سـواء كـان الطـلق رجعيـاً أم بائنـاً ، وسـواء كـان بائنـاً بينونـة كبـرى أم 

 بينونة صغرى.

 نفقة العدة : ـ استحقاق  11
ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تــاريخ الطــلق وتســمى نفقــة عــدة ، و تكــون مســتحقة للمطلقــة علــى ـ  

 مطلقها حتى تنتهى عدتها منه شرعاً.

 ـ وإذا ثبت يسارالمطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلقها  ولمدة ثلث شهور.

 : ـ اثبات انتهاء العدة بالاقرار  12
ـ ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكــون فــى صــحيفة دعــوى أو فــى المــذكرات أو فــى محاضــر 

الجلسات ، فاذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقــراراً قضــائياً ملزمــاً حتمــاً الا انــه إقــرار 

 الموضوع.مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديرب لمحكمة 

حصل عنها الإقرار هــو  التيـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء فى دعوى متعلقة بالواقعة 

 أن يأخذ به ويحكم بمقتضاب.  القاضيحجة على المقر ويتعين على    قضائيقرار  

 [595ص  37س  27/5/1986ق جلسة   55لسنة   60]الطعن رقم  
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ة أولى رجعية بموجب وثيقـة طـلق رسـمية ، والزوجـة قـد أقـرت ـ وحيث أن الزوج طلق زوجته طلق

 التـي، ولما كانت الـدعوى أخرىدعوى   فيبانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلث مرات وذلك 

صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخـذ بـإقرار المـدعى عليهـا وتعتبـرب 

 عرى علقة الزوجية بالإبانة.دليلً كاملً على انقطاع  

 [27/10/1960ق أحوال شخصية جلسة   28لسنة   21]الطعن رقم 

النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العـدة ، مـن ثـم   فيـ ومن ثم يسقط حقها  

 تقضى المحكمة بإسقاط حقها فى نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.

 ـ تخفيض المفروض للزوجة : 13
به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعـوى مبتـدأب  القاضيأن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم   ـ

 تخفيض مفروض.

تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليـه وللـزوج الإثبـات بكافـة طـرق   القاضيـ ويثبت أمام  

 الحكم.الإثبات والتخفيض يكون من يوم 
 ن نفقة : ـ زيادة المفروض للزوجة م 14

 ـ أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.

ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل    بالنفقةـ وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة  

عليها  يرد  كما  الظروف  تغير  بسبب  والنقصان  الزيادة  عليها  وترد  والتبديل  بتغير    التغير  الإسقاط 

 [. 540ص 11س 27/10/1960ق أحوال شخصية جلسة  28س  21دواعيها. ]الطعن رقم 

 ـ ابطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق  :  15
ـ ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصـادر فـى النـزاع القـائم علـى النفقـة هـو بطبيعتـه حكـم 

انونية لاطرافه ،  يزول أثرب متـى زالـت دواعيـه ، ذلـك أن النفقـة تقـدر مؤقت يتغير بتغير المراكز الق

بحسب الحاجة ولها اسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذب الاسباب سقط الحـق فيهـا ، ومتـى صـدر 

الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بـين طرفـى النـزاع ، فـإن يصـح القضـاء بعدئـذ ، بـالكف عـن 

 نتهت الزوجية بالطلق وانقضت العدة.المطالبة بها متى ا

 ـ مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على ابيه وليس من نفقة الزوجة : 16
ـ ان مصاريف الولادة للزوجـة تعـد مـن نفقـة المولـود علـى ابيـه وليسـت مـن نفقـة الزوجـة ، وتقـدر 

النظـر عمـا تقدمـه الزوجـة مـن مصروفات العلج فى ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف  

 أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.

 ـ للمحكمة السلطة التقديرية فى تقدير مصاريف العلج :

ـ فاذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لهـا بمصـاريف عـلج للصـغير ودللـت علـى ذلـك بعـدد مـن 

 وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة  ، روشتات طبية باسم الصغير

وحيث ان نفقة علج الصغار هى من بين النفقات التى تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمـنن إلـى  

الروشتات الطبية الخاصة بالصغيرو  أثير بشأن فواتير الصيدلية مثل أنها بـدون تـاريخ ودون توقيـع 

اسـم الصـغير أو المدعيـة ، الأمـر الـذى لا تطمـنن معـه المحكمـة لتلـك   أو خاتم عليها ولـم يـدون بهـا

 الفواتير مع مراعاة يسار او اعسار الاب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
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 ـ قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج : 17
طعنـت فـى ـ والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمنـاً أو  

السن أو أصابها جنـون ، أمـا قبـل الـدخول فـل نفقـة لهـا . ]قـوانين الأحـوال الشخصـية ـ معلقـاً علـى 

 [.12صفحة   90/91نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 

 ـ التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :  18
ا على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك مـن تـاريخ امتناعهـا عـن وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليه

طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستنناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت مـن بالمسـتندات 

أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها فى الفترة من تاريخ امتناعها عـن طاعتـه ومـن ثـم فـإن 

 مدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.طلب المدعى بإلزام ال

 ـ إثبات دخل الزوج :  19
: إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخـذ خطـاب تحـرى مـن السـكرتير الجلسـة ويسـلم   أولاً 

 باليد لجهة العمل لضمان سرعة ورودب قبل الجلسة.

مة جهة عملـه يـتم التحـري عـن طريـق المباحـث فـى قسـم : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلو  ثانياً

 الشرطة التابع له .

بشـأن  1990لسـنة  205: الاستعلم عن الرصيد البنكي ولما كانت المـادة الأولـى مـن القـانون   ثالثاً

سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميـع حسـابات العمـلء وودائعهـم وأمانـاتهم وخـزائنهم فـى 

املت المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق البنوك وكذلك المع

مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانونى أو 

 الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين".

للمحكمة الحق فى إصدار حكم للستعلم عن رصيد أى شخص طالمـا كـان   ولما كان القانون قد أعطى

هذا لازم للفصل فـى الـدعوى ، وقـد تكـون الـدعوى منظـورة أمـام المحكمـة وهـى دعـوى نفقـة مـثل 

ويستلزم لتحديد المبلغ المحكـوم بـه معرفـة درجـة يسـارب ومعرفـة حالتـه الماليـة ، فقبـل الفصـل فـى 

ستعلم من البنك المودعة به عن رصيد وحسـاب المـدعى عليـه المـودع الموضوع  تأمر المحكمة بالا

لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلـك خـلل الفتـرة التـى تحـددها المدعيـة وحتـى تـاريخ صـدور الحكـم 

 التمهيدى  لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

قيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تسـتطيع الزوجـة اثبـات يسـار رابعاً : إحالة الدعوى للتح

زوجها ودخلـه  بشـهادة الشـهود ، متـى اطمأنـت لهمـا المحكمـة ومـن ثـم تقضـى  لهـا بنفقـة زوجيـة 

 بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

 ـ النفقة المؤقتة : 20
يها الصيغة التنفيذية ، وتعلن للزوج  النفقة المؤقتة تنفذ بموجب صورة رسمية من محضر الجلسة عل

وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على  ما يملك الزوج ، وتظل  

 الزوجة تنفذب حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة. 

ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها    1985لسنة  100من القانون    2/  16المادة   

 يسرا او عسر ا على الاتقل عن النفقة فى حالة  العسر عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية. 

وعلى القاضي فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة وصغارها منه  

مخالفته   على  لايترتب  فقط  تنظيمى  ميعاد  وهو   ، الدعوى  رفع  تاريخ  من  الأكثر  على  أسبوعين  فى 

بطلن، نفقة مؤقتة )تفى بحاجتها( ،بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم ال
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واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق فى طلب المقاصة بين ماتم سدادب من نفقة مؤقته وبين ما الزم به  

 من نفقة نهائيا. 

ه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم يملك ان يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لان   لا  والقاضي

 وانما يقضى بها متى طلب منه ذلك . 

 ـ إجراء المقاصة فى دين النفقة : 21
للـزوج أن  1985لسنة  100وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 

ين ثابت لـه قانونـاً علـى يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين د

الزوجة إلا أن المحكمة فى حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليهـا ألا تحكـم بمبلـغ النفقـة كلـه أو أغلبـه 

والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع فـى دعـوى النفقـة أو بـدعوى جديـدة بـإجراء المقاصـة 

ة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا فيها بين ماحصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفق

كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتى فى المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة علـى مـا يفـى 

 بحاجة الزوجة الضرورية.

ـ وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصـل فـي الـدعوى فهـى تطلـب الفقـة المؤقتـة فـي صـحيفة 

ة للزوجة أو الصغار او تطلبها فى محضر الجلسـة ولاتقبـل اذا رفعـت بهـا دعـوى الدعوى الموضوعي

 مستقلة وحدها .

 نفقة الصغي  - المبحث الثانى 
 ـ  عناصر نفقة صغار  بأنواعها الثلاثة :  22

وجوب نفقـة  1985لسنة  100مكرر ثانياً من القانون رقم   18تجب نفقة الصغير بالمقرر فى المادة  

 مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذب النفقة إلـى أن تتـزوج البنـت أو تكسـب مـا يكفـى الصغير الذى لا

نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمرب قادراً على الكسب المناسب فـإن أتمهـا عـاجزاً عـن 

ا الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملئـم لأمثالـه واسـتعدادب أو بسـبب عـدم تيسـر هـذ

الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولادب وتوفير المسكن لهـم بقـدر يسـارب بمـا يكفـل 

للأولاد العيش فى المستوى اللئق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم مـن تـاريخ امتناعـه عـن 

رزقهـن وكسـوتهن  الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و" علـى المولـود لـه

بالمعروف " وقوله صلى االله عليه وسلم "كفى بـالمرء إثمـاً أن يضـيع مـن يعـول" ومـن المقـرر أنـه 

يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الأبن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً علـى 

طالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد الم

له )أى الحاضن(  بصرف النظر عن صاحب الحق فى الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتـى 

بعد الحكم بضمه إلى الأب لانها دين على الاب بالمبالغ السابقة على العلم  طالما بقى الصغير فى يـدها 

 ".35صـ 4قه حنفى جـوحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية "البدائع ف

 ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغي )الفرع على الأصل( : 
 ـ ثبوت نسب الصغي لوالده. 1
 ـ  أن يكون الأبن فقياً لا مال له. 2

 ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة. 3
 ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب. 4



 

 -8- 

لد تجب علي ابيه إذ لم يثبت أن لــه مــال ينفــق منــه  اوفــى صــغر ســنه او وحيث أنه بإنزال ما تقدم  فنفقة الو

 الأنوثه ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الاب من بيان راتبه مثل او التحريات او شهادة الشهود.

 ـ سماع دعوى نفقة الصغار :  23

زوجيــة وتحــال فــي هــذب الحالــة إلــى تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكــس نفقــة ال

التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لــذلك يفضــل أن تطلــب النفقــة مــن تــاريخ رفــع الــدعوى 

 وذلك لسرعة الفصل فى الدعوى

ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير  فهى واجبة على والدب لا يشاركه فيهــا أحــد وتقــدر حســب حالــة الصــغير 

علــى أن تســتحق نفقــة الأولاد  1985لســنة  100مكــرر ثانيــاً بالقــانون    18ن نص المادة  حيث أن الثابت م

على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ، وحيــث أن لمــا كــان الصــغر والبنــوة يثبــت بشــهادة مــيلد 

عليــه ، وان الصغير وليس له مال لينفق منه كما أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتنــاع عــن الإنفــاق  

مازال فى سن حضانة النساء الأمر الذى يثبــت معــه حــق الصــغار فــى النفقــة علــى ابــيهم والمحكمــة تقضــى 

بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى اذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنــع عــن الإنفــاق علــى 

ذلــك إعمــالاً للقاعــدة الشــرعية القائلــة   الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبــات

 بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر.

 ـ المدة التى يلتزم فيها الاب بالانفاق على صغيه :  24
الولد :  الى بلوغه سن خمسة عشر سنةقادرا على الكسب عدا )صاحب الافـة البدنيـة او العقليـة   اولا

 التعليم(.اومن لم يتيسر له الكسب كما فى حالة  

البنت : حتى تتزوج او تتكسب من عملها بشرط ان يكون عملها مشروعا ، والـزواج هنـا يسـقط   ثانيا

 النفقة مؤقتا فاذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الاب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها .

 ـ صاحب المطالبة بنفقة الصغي : 25
حضـانة وفيهـا يكـون حـق المطالبـة بنفقتـه للحاضـنة ومتـى لان النفقة تجب للصغير وهو فـى فتـرة ال

 انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة .

 ـ زيادة مفروض للصغي : 26
وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنهـا ممـا 

نقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيـر تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة وال

دواعيها وأن هذب الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقـة وظـروف الحكـم الصـادر بهـا لـم 

مجموعـة  540صـ 11س  27/10/1960ق أحوال شخصية جلسة  28لسنة    21]طعن رقم    تتغير.

 القواعد القانونية لخمسة سنوات[.

 مفروض الصغي يزول سبب استحقاق الصغي للنفقة :  ـ ابطال27
 أولاً : إذا ثبت ان الصغيرليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضى البنوة .

 ثانياً : إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أى مانع . 

 ثالثاً : إذا توفى الصغير اوتوفى الاب حقيقة أم حكمًا.  

 هنا ينتقل الحق على من يلى الاب من العصبات.رابعاً : اذاكان الاب مريض زمنا و

 خامسًا : اذا آل للصغير مال او ارث او هبة زال بها الفقر الذى كان يستحق به النفقة.

 ـ مصاريف العلاج  للصغي:  28
لسـنة   25مـن القـانون رقـم    3،  1/1ـ وحيث أنـه ومـن المسـتقر عليـه قانونـاً وإعمـالاً لـنص المـادة  

 أن : 1985لسنة   100نون  والمعدل بالقا 1920
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"تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولـو حكمـاً حتـى لـو 

كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسـوة والمسـكن ومصـاريف العـلج 

 وغير ذلك بما يقضى به الشرع".

الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلج المصاحبة لفترة   ـ إذا طالبت بها و قدمت بأوراق

الولادة لها وللصـغير والصـادرة عـن مستشـفى والأطبـاء المعـالجين فـان مصـاريف الـولادة والعـلج 

للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرتـه علـى سـداد تلـك المصـاريف مـن 

، والمحكمـة  هـل تطمـنن إلـى الفـواتير المقدمـة مـن الزوجـة سـواء   واقع التحرى عن دخله الشهري

الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك  بإلزامه بـأن يـؤدى لهـا هـذب 

المبالغ ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية فى الفواتير المقدمـة إذ كـل منهـا دلـل علـى 

ولكـن لـه طلـب توجيـه اليمـين الحاسـمة أو إحالـة الـدعوى للتحقيـق لاثبـات   المقابل المستحق عنها ،

 براءة ذمته.

ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصـاريف العـلج أو المـدارس أو 

 أى مصاريف أخرى ؟

أن  2000ســنة ل 1مــن مــواد إصــدار القــانون رقــم  3/1أن عــن طلــب الفوائــد القانونيــة فــإن المــادة 

الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقـد خلـت تلـك النصـوص مـن إدراج هـذا 

من القانون المدنى والتى نصـت علـى فوائـد التـأخير فإنهـا قـد   226الأمر بها ، اضف لذلك أن المادة  

ة على استحقاق فوائـد فـى حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى اشار

مسائل الاحوال الشخصية وهنا العلقة بين الطرفين  يحكمها  قانون الأحوال الشخصية وليست علقة 

 مدنية أو تجارية.

 ـ مصاريف المدارس : 29
ـ أن المقرر فى شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشـأتهم وتعلـيمهم 

ا يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهـو واجـب فيكـون دفـع أجـر ما يجب تعلمه م

التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكـون للحاضـنة دور إلا إسـتلم أجـر تعلـيم 

 الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

الثابـت أن الصـغير ابـن للمـدعى عليـه وأنـه مكلـف ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولمـا كـان  

بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعى علـى التعلـيم 

وذلـك ممــا قدمتــه مــن إيصـالات وفــواتير وقــدمت تلــك المسـتندات مــع مراعــاة يســار أو إعســار الأب 

 باتها.وأحاطت بها ، ومن ثم تقضى للمدعية بطل

ـ وحيث أن تعليم الولد ذكراً كـان أم أنثـى يقـدر بوسـع أبيـه وبمـا يليـق بمثلـه والتعلـيم يشـمل مـا هـو 

ضرورى لتنشنة الشخص وإعدادب لمواجهة الحيـاة فهـو بمنزلـة الطعـام والكسـوة والأصـل الشـرعى 

اعدة ما لا يـتم الواجـب لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءب لما يجب تعليمه شرعاً عملً بق

 إلا به فهو واجب.

 ـ مصاريف دار الحضانة :  30
ان الصغيرالذى لم يبلغ سن الالتزام فى التعليم ، ومن ثم فهو فى حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العــرف  

على أن يسبق الدراســة فتــرة يقضــيها الصــغير فــى إحــدى دور الحضــانة )التمهيــدي( وذلــك مــا قبــل الإلــزام 

ريــاض الأطفــال والتعلــيم ، ومتــى ثبــت أن الصــغيرة منتظمــة بحضــانة ، وقبــل حصــول الطــلق وأنــه يعلــم ب

مصــروفاتها ، وثبــت أن دخلــه الشــهرى الثابــت بــالتحرى يكفــى لإلزامــه بالإنفــاق علــى صــغيرب بمصــاريف  

 شهرية.  انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة
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 ـ تحديد المستوى التعليمي : 31
ـ أن تحديد المستوى التعليمى يتوقف على تحديد المستوى الاجتمـاعى اللئـق لأمثـال الصـغير ومـدى 

يسار والدب وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى  فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات 

 تقدرها المحكمة من درجة يسار الاب والتحرى.فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذب المسألة  

ـ فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسـب للصـغيرة ـ مدرسـة لغـات لقربهـا مـن 

مســكن الحاضــنة وغيــر مغــالى فــى مصــاريفها وتتناســب مــع حالــة المــدعى عليــه فضــلً أن تحريــات 

سورة جداً ، الأمر الذى يتناسـب بإلحـاق الصـغيرة ولا المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية مي

ينال مما تقدم ما أثارب المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخـاص فالمجـال هنـا 

ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملئـم لأمثـال الصـغيرة بالنسـبة لحالـة 

والاجتماعيـة ، ويكـون طلـب المدعيـة صـادف صـحيح الواقـع والقـانون جـدير   المدعى عليـه الماليـة

بالقبول وقد قضى بأن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولهـا أن تأخـذ بـبعض 

أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمنن إليه وجـدانها 

 ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيرب ولا معقب عليها فى ذلك.من غير أن تكون 

 [  1955صـ 17مجموعة المكتب الفنى س 20/12/1966]نقض  

 ـ نفقة الاقارب : 32
ـ وحيث من المقرر شرعا ان الولد الموسر فتجب عليه نفقة أبيه وأمه وأجدادب وجداته الفقراء سـواء 

سلمين قادرين على الكسب أم عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقـة كانوا مسلمين أو غير م

أصوله المحتاجين أما وجوب نفقة الأبويين على الولد فلقوله تعالى ".. وصاحبهما فى الـدنيا معروفـا 

.." وليس من المعروف أن يعيش الولد فى نعم االله تعالى ويترك أبويه يتضوران جوعـاً أو يعرضـهما 

لتعب فى تحصيل الرزق .. فإذا كان ما تقدم وومتى ثبت من أوراق الـدعوى ومسـتنداتها وثبـت للكد وا

من التحريات المرفقة حال الابن وهـو أنـه موسـر الحـال ومـن ثـم وجـب نفقـة اقاربـه عليـه ومـن ثـم 

 تقدرلهم على الابن نفقة شهرية .

                              ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة :               33

النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهـت 

بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مـع  والـدب والإنفـاق عليـه وذلـك 

 من تاريخ رفع الدعوى.

وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولمـا كـان مـن المقـرر شـرعاً أن المطالبـة ـ وقضت محكمة النقض : "

بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق فـى الحضـانة فـإذا زالـت اليـد 

 على الصغير إنتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه ".

ة بالنفقـة أنهـا ذات حجيـة وحيث أنه من المقرر فـى قضـاء الـنقض "أن الأصـل فـى الأحكـام الصـادر 

مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليهـا الزيـادة والنقصـان بسـبب تغيـر الظـروف كمـا يـرد 

 عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها".

 ق[. 56لسنة   15الطعن  28/6/1988]نقض  

 ـ ابطال نفقة صغية لزواجها : 34
الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها ممـا   ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل فى

تقبل التغيير والتبديل وتـرد عليهـا الزيـادة والنقصـان بسـبب تغيـر الظـروف كمـا يـرد عليهـا الإسـقاط 
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بتغيير دواعيها وأن هذب الحجية المؤقتة تظل باقية طالمـا أن دواعـى النفقـة وظـروف الحكـم الصـادر 

 بها لم تتغير.

مجموعــة  540ـ صـــ 11ـ س 27/10/1960ق أحــوال شخصــية جلســة  28لســنة  21]طعــن رقــم 

 القواعد القانونية لخمسة سنوات[.

ـ أن التزام الاب بان يؤدى لابنته  نفقة إلا أنها قـد تزوجـت مـن أخـر فـان نفقتهـا علـى زوجهابـالفقرة 

لتـزام ، وإن كـان نفقتهـا ، ومـن ثـم يسـقط عنـه الا  25/1920الاولى من المادة الاولـى مـن القـانون  

 إسقاط النفقة فى هذب الحال من تاريخ زواج البنت.

 ـ ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط: 35
أ( أن يكون اليسـار أو الإعسـار قـد اسـتجد بعـد تـاريخ صـدور الحكـم فـى الـدعوى بـالفرض الأصـلى 

 وصيرورته نهائياً.

 استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلى ضدب.  ب( ألا يكون الإعسار سببه

ج( أن تكـون قـد انقضــت مـدة معقولــة بعـد تــاريخ صـدور الحكــم بـالفرض الأصــلى وتـاريخ المطالبــة 

 بالزيادة وهذب المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

 د( ألا يكون الإعسار مقصوداً.

 حكم بالفرض الأصلى مؤقتاً.هـ( ألا يكون اليسار الذى طرأ بعد ال

ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضـاء الـنقض أن إجـراءات الإثبـات فـى مسـائل الأحـوال الشخصـية 

 خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.  

 أحوال شخصية[. 31/5/94ق جلسة   60لسنة   110]الطعن رقم 

 المبحث الثالث 
 قاتفكيفية تنفيذ احكام الن 

 النفقات :  ـ كيف تنفذ أحكام  36
ـ النفقة المؤقتة تنفذ بموجـب صـورة رسـمية مـن محضـر الجلسـة عليهـا الصـيغة التنفيذيـة ، وتعلـن 

للزوج وبعد ذلك إما تسلم لجهة العمل أو يتم اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي علـى  مـا يملـك الـزوج ، 

 وتظل الزوجة تنفذب حتى يصدر حكم موضوعي في النفقة.

كمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون دون الحاجة للـنص عليهـا فـى الحكـم ـ نفقة الزوجية ح  37

اى أن الطعن بالاستنناف لا يوقف تنفيذها ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بـالحكم الابتـدائي ويـتم تنفيـذها 

 مثل حكم النفقة المؤقتة ، اما بإقامة دعوى حبس بالمتجمد بعد صدور حكم الاستنناف .

 نفقة : ـ سداد ال38
ـ قد يقوم الزوج بأداء المفروض عليه بالوفاء بأنذار رسمى على يد محضر او بعرض البلـغ المتجمـد 

ا أنـه فـى دعـوى الحـبس إذا بـادر الملتـزم بالنفقـة  بجلسة دعوى الحبس امام المحكمة فالمقرر قانونًـ

قضـى بانتهـاء بأداء الدين المستحق حـال تـداول الـدعوى انتفـى أحـد شـروط الحـبس وللمحكمـة أن ت

 الدعوى.

 ـ دعوى الحبس ف متجمد النفقات للصغار أو الزوجية ومصاريف المدارس والعلاج : 39
 2000لسـنة  91المضافة بالقانون  2000لسنة  1مكرر من القانون  76ـ وحيث أن المقرر بالمادة 

ات والأجـور ومـا فـى أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفق

حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها 
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ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بـالأداء ولـم يمتثـل حكمـت 

عليه ما حكم به أو أحضر كفـيلً يقبلـه الصـادر   بحبسه مدة لا تزيد على ثلثين يومًا فإذا أدى المحكوم

 لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".

ويستند فى ذلك الى حديث الرسول ]على الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبتـه[ ومـن ثـم جعـل الأحنـاف  

امتناع المدين بعد ثبوت الدين وأمر القاضى بالأداء عن الوفاء مـن مماطلـة يكـون الحـبس زجـر لـه ـ 

 مع عن المبالغ التى تأخذ حكم النفقات ، عدا المؤخر والمتعة.وكذلك تس

 شروط التنفيذ بالحبس هى : 
 ـ أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.1

 ـ أن يكون الحكم نهائياً أو انتهائياً وفقاً للنصاب.2

 ـ أن يثبت قدرة الصادر ضدب الحكم على الوفاء.3

أن يمتنع الصادر ضدب الحكم عن الوفاء بعد أن تأمرب المحكمة بذلك لحبس مدته ثلثون يــوم ويــتم وقــف ـ  4

 التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

ـ واذا استحقت النفقة بموجب حكم نهائى ووقفت المحكمة على قدرته على الــدفع وحيــث يثبــت مــن تحريــات 

درت المحكمة يسار المدعى عليه وقدرته على الــدفع ، فأمرتــه الشرطة مقدرة المدعى عليه على الوفاء ، وق

 بالوفاء وامتنع عن الوفاء ، ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.

 ـ المتعة و مؤخر الصداق لاتسمع فيهما دعوى الحبس  40
نظــيم بعــض بشــأن ت  2000لسنة    1مكرر من القانون رقم    76ـ ومن حيث أنه من المقرر وفقاً لنص المادة  

 أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية أنه :

)إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجــور ومــا فــى حكمهــا جــاز 

يها للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لــد

أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيــد علــى 

 ثلثين يوماً(.

ـ مؤدى هذا النص ان دعوى الحــبس لاتقــام الافــى دعــاوى النفقــات ومنهــا نفقــة الزوجيــة والعــدة والصــغار 

مصــاريف الثابتــة كمصــاريف المــدارس والعــلج ويقضــى والاقارب والاجور لانها فى حكم النفقــات وكــذلك ال

 بالحبس عند الامتناع رغم يسارب.

ـ أما عن المتعة فهى لا تعد من النفقات ولا تاخذ حكمها وكذلك الحال لمؤخرالصداق فإن البــين مــن اســتقراء 

ة التــى أنــه أجــاز للمحكــوم لهــن اللجــوء للمحكم ــ 2000مكرر من القانون رقــم واحــد لســنة   76نص المادة  

أصدرت حكماً فــى ثمــة دعــوى مــن دعــاوى النفقــات والأجــور أو للمحكمــة التــى يقــع التنفيــذ بــدائرتها لأمــر 

المحكوم عليه بالأداء وحبسه عند الامتناع ، ولما كان هــذا الــنص قــد خصــص هاتيــك الــدعاوى التــى يجــوز 

تنفيذ الأحكــام الصــادرة فيهــا   معها للمحكوم لهن إقامة دعوى الأداء والحبس عند قصور المحكوم عليها عن

 ولم يكن من يبنها الأحكام الصادرة بأداء مؤخر صداق المطلقات أو اللتى توفى عنهن أزواجهن .

 ـ إبطال مفروض نفقة زوجية للنشوز : 41
أنــه )إذا امتنعــت الزوجــة   1985لســنة    100المضافة بالقانون رقم    1929لسنة    25المرسوم بقانون رقم  

دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعــد لمنــزل عن طاعة الزوج  

 الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلن على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها (. 

 وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلث  فروض :

م الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فــى طاعتــه ففــى هــذب الأول : حالة عدم قيا

الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلثين يوماً الممنوحــة لهــا للعتــراض خللهــا 

 نص.بقوة القانون دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بذلك لأن الامتناع معتبر قانوناً بحكم ال
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الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيدب بعد ميعاد الثلثين يومــاً المنصــوص عليهــا حكمــت 

المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة مــن تــاريخ انتهــاء مــدة الثلثــين 

 باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك.  يوماً المقررة للعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية مــن تــاريخ إنــذار 

الزوج وليس من تــاريخ الحكــم فــى الــدعوى باعتبــار أن الحكــم ذو طبيعــة كاشــفة وليســت منشــنة. ]قــوانين 

 [ 158ص  90/91مال ـ طبعة  الأحوال الشخصية لأشرف مصطفى ك

 ـ نشوز الزوجة لايسقط حق الزوجة فى المؤخر اوالمتعة : 42
ـ نشوز الزوجة لا يمنـع حـق الزوجـة فـى حضـانة صـغيرها ، إنمـا يسـقط حقهـا فـى النفقـة الزوجيـة 

   المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلقها.

 ضياع الأولى :  ـ تسليم صورة تنفيذية ثانية فى حالة43
من قانون المرافعات على أنه لا يجوز تسـليم صـورة تنفيذيـة ثانيـة   183وحيث أنه وفقاً لنص المادة  

لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكـم فـى المنازعـات 

لى صحيفة تعلـن مـن أحـد الخصـوم المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء ع

 إلى خصمه الآخر.

واذا ثبت فقد الصورة التنفيذية الأولى من الحكم طبقاً للشهادة المسـتخرجة مـن قسـم الشـرطة بشـأن  

تحرير مذكرة ) محضر( بفقدها ، والذى تطمـنن بـه المحكمـة مـن ضـياع الصـورة التنفيذيـة الأولـى ، 

 على صورة تنفيذية ثانية من الحكم.  الأمر الذى يكون من حق المدعى اللحصول

 المبحث الرابع 
 الحضانة 

 ـ ويشترط فى الحاضن من الرجال ثلاث شروط :  45
 ـ أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.1       

 ـ أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.2       

 فى الدين.ـ أن يكون متحداً والمحضون 3       

 ـ الاثر المترتب على حكم الضم : 46
 إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير والتى تحصلها الحاضنة . ـ  

 ـ اسقاط اجر المسكن.

 ـ ابطال مفروض نفقة الصغير.

ويمكن تحريك دعوى باسقاط الثلثة من تاريخ صـدور حكـم الضـم ، لان مـا فـرض بحكـم لا يبطـل الا 

 بحكم قضائى.

 ضانة : ـ سن الح 47
 أن :  85لسنة   100والمعدل بالقانون  29لسنة  25من المرسوم بقانون  20/1وحيث أنه إعمالاً لنص

"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشر سنة ويجوز للقاضى  

يد   فى  تتزوج  حتى  والصغيرة  عشر  الخامسة  سن  حتى  الصغير  إبقاء  السن  هذب  أجر  بعد  دون  الحاضنة 

 حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك". 

, المعدل بالقانون   1929لسنه    25من المرسوم بقانون رقم    20من المادة    الأولىالفقرة    في المشرع  ولكن  

أنه بموجب    إلامن عمرة    العاشرةالنساء ببلوغ الصغير    حضانة حق    انتهاء, قد قرر    1985لسنه    100رقم  



 

 -14- 

هذا الحق   انتهاء, تم تعديل هذا السن بجعل    2005/    3/    7الصادر بتاريخ    2005لسنه    4القانون رقم  

 عشر من عمرة , الخامسةببلوغ الصغير 

 النص الأتى .   1929لسنة  25من القانون رقم   20يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة  

(    20مادة   اولى  فقرة  الصغير    ينتهي)  ببلوغ  النساء  الخامسة  ال  أوحق حضانة  صغيرة سن 

البقاء فى يد الحاضنة وذلك    فيالصغيرة بعد بلوغ هذا السن    أو الصغير    القاضيعشر ويخير  

 حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. 

 ـ تنازل العاصب عن الحضانة لارجوع فيه : 48
تضـمن بقـاء  ـ اذا كان الثابت أن الصغير بلغ اقصى سن للحضانة ، وهو فى يد والدته  وحررت اتفـاق

الصغير فى يد والدته حتى يتزوج ، أى أن الاتفاق هذا كشف عن تنازل الاب عن حقه فى ضم الصـغير 

له وارتضائه ذلك ، الأمر الذى يبين منه عدم رغبة الاب فى ضم الصغير إليه واتفاقه علـى هـذا الأمـر 

دم تمســك الــلب ولا ســيما وأنــه لايوجــد مــا ينــال مــن صــلحية الام لحفــ  الصــغير ، فــإزاء عــ

بالصغيروتمسك الام  به فإنه من مصلحة الصغير فى البقاء بيد الام وهو أمر متروك لتقـدير المحكمـة 

 .1980لسنة   100والمعدل بالقانون   29لسنة   25من المرسوم بقانون   20/1عملً بالمادة  

 ـ الضم لانتهاء سن الحضانة :  49
 29لسـنة    25مـن المرسـوم بقـانون رقـم    20/1المـادة    وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وإعمالاً لـنص

 أن : 1985لسنة   100والمستبدلة بالقانون  

"ينتهى حق حضانة النساء ببلـوغ الصـغير سـن العاشـرة وبلـوغ الصـغيرة اثنتـا عشـر سـنة ويجـوز 

للقاضى بعد هذب السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فـى يـد الحاضـنة 

 جر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".دون أ

والصبى من حين ولادته إلى أن يصبح قـادراً علـى تحمـل أعبـاء معيشـته يمـر بمـرحلتين مـن مراحـل 

حياته يحتاج فى المرحلة الأولى لمن يعتنى بإصلح بدنه وطعامه ولباسه ، بينما ينصرف احتياجه فى 

وتثقيفـه وهـذب العنايـة واجبـة علـى والـدى الصـغير مادامـت المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه  

الزوجية قائمة بينهما فينشأ الولد فى أحضانهما معاً فإذا وقعـت الفرقـة بينهمـا فـإن مصـلحته تقتضـى 

ضمه إلى من هو أقدر على العنايـة بـأمرب فـى كـل دور مـن دورى حياتـه والمـرأة أقـدر علـى العنايـة 

لغ السن التى يستغنى فيها عن رعايتها وأصـبح فـى حاجـة إلـى عنايـة بالصغير فى طورب الأول فإذا ب

الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنـى بتأديبـه وتثقيفـه ولهـذا كانـت الحضـانة 

 نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال.

حضـانة وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق ، فهـى حـق للصـغير والحاضـن والأب ولـذا قيـل أن ال

 تضم هذب الحقوق الثلث إلا أنه يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً.

 ـ ضم لبلوغ أقصى سن للحضانة :  50   
المادة      بقانون رقم    20/1تنص  المرسوم  بالقانون    29لسنة    25من  :   85لسنة    100والمستبدلة  أن 

س الصغيرة  وبلوغ  العاشرة  سن  الصغير  ببلوغ  النساء  حضانة  حق  ويجوز  "ينتهى   ، سنة  عشر  اثنتا  ن 

للقاضى بعد هذب السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون  

 أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك". 

قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما   ويشترط فى الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلً حراً 

يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال فى الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير 

 المسلم. 
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ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ الذكر سن العاشرة من عمرب والصغيرة   

الحالة لا يحتاج   النساء فى هذب  ، وانتهاء حضانة  القانون  اثنتى عشر سنة  يقررب  ينشنه وإنما  إلى قضاء 

ويتعين على القاضى إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة فى تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها  

سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب  

ذب السن فيتعين أن يتناول القاضى أولاً صلحية الحاضنة لاستمرار لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن ه

الحضانة له قبل التعرض لعدم صلحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من 

الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق ، وإذا كانت الحكمة  

الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش  من ضم  

الولد فى كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجدب وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن 

يمن يرغبان الإقامة  حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاماً للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما ف

الدوام   على  النساء  من  الحاضنة  أو  الأم  لدى  للإقامة  الصغار  اختيار  عن  العمل  معه  كشف  ما  وهو  معه 

لأسباب ترجع فى أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير فى هذب السن الإفلت 

مهاب شخصية  من  له  يكون  بما  الأب  سيطرة  تحت  الوقوع  السن من  هذب  فى  الصغار  على  يفرضه  وما  ة 

الرفق  استمرار  فى  الرغبة  نحو  عاطفى  اتجاب  ساير  قد  المشرع  يكون  وبذلك  وضوابط  قيود  من  الحرجة 

بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلنية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال  

 ع قد جانبه التوفيق تماماً فى هذا الخصوص.  فى هذب السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشر

وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب 

 أحوال شخصية[.  18/12/95ق جلسة   62لسنة   2]الطعن رقم   الرفض.

 احالة الدعوى للتحقيق جوازى للمحكمة :    -50
يق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيــان ســبب وأن طلب إجراء التحق

 أحوال شخصية[.    18/12/95ق جلسة   62لسنة   2]الطعن رقم    الرفض.

أذا الصغير جاوز سن حضانة النساء والتى يحتاج فيها الصغير إلى خدمة النساء ورعايتهم وأنــه فــى حاجــة 

سن التى يحتاج فيها الصغير التخلق بأخلق الرجال ، ولما كان ذلــك ولايوجــد إلى حضانة الأب فى مثل هذا ال

أى سبب ينال من أحقية والد الصغير فى ضمه إليه ولاسيما وأن الصغير قد جاوز سن حضانة النســاء وكــان 

قــد   85لســنة    100والمســتبدلة بالقــانون رقــم    29لســنة    25من المرســوم بقــانون    20/1المشرع بالمادة  

سن حضانة النساء للصغير بعشر سنوات وكان الصغير قد جاوز هذب الســن ، ومــن ثــم فــإن المحكمــة حددت  

تجيب المدعى لطلبه بضم الصغير وإلزام المدعى عليها بتسليم الصغير له ، ومن ثم لا تــرى مقتضــى لإحالــة 

المــدعى فــى اســتلم الدعوى إلى التحقيق كطلب المدعى عليها حسبما انتهت إليه المحكمة ســلفاً مــن أحقيــة  

 الصغير لتجاوزب سن حضانة النساء .

 اختيار المحكمة للتوقيت المناسب لتسليم الصغير مع مراعاة مصلحته  

وإن كانت تجيب المدعى فى طلب استلم الصغير إلا أنها تقضى بأن يكون اســتلم الصــغير بعــد انتهــاء العــام 

ته اولكــون العــام الدراســى قــد أوشــك علــى الانتهــاء الدراسى حرصاً على مصلحة الصغير للنتظام فى دراس

 وتنوب المحكمة إلى أن تاريخ انتهاء العام الدراسى هو تاريخ انتهاء أخر امتحان للدور الأول من ذلك العام.

 ـ للحاضنة حق التنقل داخل البلاد : 52
ذا بالإنتقال لاى مدينــة وحيث أن التنقل حق طبيعى كفله الدستور لكل مواطن ، والحاضنة اذا مارست حقها ه

داخل إقليم الجمهورية وبصحبتها الصغير الذى تحضنه شرعاً ومن ثم تكون قد مارست حقــاً دســتورياً لهــا ، 

مالم يثبــت الاب تعمــدها الانتقــال بالصــغير نكايــة أو إضــراراً بمصــلحته ، لاســيما اذا كانــت مصــلحة الصــغير 

التى يوجد بها مقر عملها حتى يكون قريب منها وتتمكن من تقتضى أن تكون إقامته مع أمه فى ذات المدينة  

 الاشراف عليه ومباشرة شنونه .
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 ـ منع الأب من نقل المحضون من مدرسته : 53
وحيث أنه من المقرر قانوناً التزام الأب بنفقة أولادب وتوفير السكن لهم بقدر يســارب وبمــا يكفــل لهــم العــيش 

مستقر عليه فقهاً وقضــاءً أن مصــاريف التعلــيم تعتبــر مــن النفقــة التــي في المستوى اللئق بأمثالهم وكان ال

 يلتزم بها الأب متى كان ذلك التعديل مناسباً ولازماً لاستعداد الابن ومناسب لأمثاله.

ـ كما أن طلب العلم من جانب الابن يعد عجزاً حكمياً عن الكسب فيلتزم الأب بالمصروفات اللزمــة للبــن فــى 

ملئــم والمناســب لأمثالــه ، وأن ذلــك التعلــيم المناســب لأمثالهــا ، و ثبــت يســار الاب أخــذاً مــن طلــب العلــم ال

 التحريات  ، الأمر الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغيرب من المدرسة اللئقة.

 ـ نقل حضانة لزواج الام : 54
يهـا ام الاب ثـم الخالـة ثـم تنتقل حضانة الصغيرلمن يلى الام فـى الحـق فـى الحضـانة وهـى ام الام ويل

العمــة لــزواج  ام الصــغير مــن أجنبــى عنــه بعــد طلقهــا مــن والــد الصــغيروانتقال المفــروض كنفقــة 

 للصغيرلها لكن اجر الحضانة او السكن لاينتقل الاقضاء 

 ـ مد حضانة الصغية حتى تتزوج : 55
حضـانة النسـاء ببلـوغ   ينتهـى حـق  1985لسنة    100من القانون    20وحيث أنه من المقرر بالمادة  

الصغير من العاشرة والصغيرة إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذب السن إبقاء الصغير حتى سن 

 الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.

ب فـى سـن معينـة ممـن لـه وتعرف الحضانة شرعاً بأنها تربية الصغير ورعايته والقيـام بجميـع أمـور

 الحق فى الحضانة ومدار الحق فى الحضانة نفع المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب المصير إليه.

ـ وبقاء الصغير أو الصغيرة فى يد الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص عليهـا جـوازى للقاضـى بعـد 

 التحقق من شروط معينة :

مـع ثبـات مصـلحة الصـغير فـى ذلـك وأن تقصـد هـذب أن تطلب الحاضـنة بقـاء الصـغير فـى يـدها   أولاً 

 المصلحة ، ويستقل قاضى الموضوع باستخلص توافر تلك المصلحة ، مما تنم عنه أوراق الدعوى. 

 ً  أن يصدر أذن القاضى ببقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد تجاوز سـن الحضـانة دون أجـر حضـانة ثانيا

 ة إن كان فى يدها.  فيمتنع بذلك الغير من أخذ الصغير من الحاضن

وحيث أنه من المقـرر فـى قضـاء الـنقض أن تقـدير أقـوال الشـهود واسـتخلص الواقـع فـى الـدعوى 

وسلطة الترجيح بين البينات مما يستقل به قاضى الموضـوع مـادام استخلصـه سـائغاً لا مخالفـة فيـه 

 [.26/3/1985ق أحوال شخصية ـ جلسة   4لسنة   13]الطعن رقم   للثابت بالأوراق.

 –  المبحث الخامس 

 الاجور التى فى حكم النفقات 
 ـ لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لاتثبت إلا للمطلقة : 56

ـ لان الشرع وضع للزوجة حق النفقة علـى زوجهـا نظيـر احتباسـها فـى عصـمته ، امـا الاجـور فهـى 

 و من عناصر نفقة الصغير.نظير عمل مثل اجر الحضانة واجر الرضاعة ، اما اجر المسكن فه

ـ وحيث أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هـى عمـل تؤديـه الحاضـنة لمصـلحة والـد الصـغير 

ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلقهـا منـه وإنقضـاء عـدتها شـرعاً إذ لا يجـوز الجمـع بـين أجـر 

 الحضانة ونفقة الزوجية .

 الصغير اثر ذلك :  ـ اجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة57
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ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير على أبيه شرعاً ويظـل إسـتحقاق أجـر مسـكن 

الصغير قائماً حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالمـا أن الصـغير فـى 

يحـق لهـا ان تطلـب يدهاواذا قضى به فى نفقة الصـغير وفـرض لـه نفقـة )ماكـل وملـبس ومسـكن ( لا

 فرض اجر مسكن حضانة مرة اخرى.

 ـ مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء : 58
وحيث أن الصغير نفقته على ابيـه وأنـه مكلـف بالإنفـاق عليـه وتعليمـه وأنـه قـادر علـى الكسـب وأن 

ة الحاضنة قـد أنفقـت مبلـغ علـى التعلـيم وعـلج وقيمـة إسـتهلك كهربـاء واسـتخدام هـاتف عـن شـق

 الحضانة ، ذلك مما تقدمه من إيصالات وفواتير كالمستندات.

 ـ أجر الرضاعة :  59
وحيث أن الثابت أن لقوله تعالى : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .." صدق االله العظـيم ، 

ومن ثم يجب على الأب أجر رضاع لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين من تاريخ بداية الرضـاعة 

 و تاريخ ميلد الصغير لحد أقصى عامين هجريين.وه

كـان  ولما كان المستقرعليه هو ان أم الصـغير  والتـى هـى بحسـب الأصـل مـن ترضـع الصـغيرة متـى

الصغير فى سن الرضاع لم يتجاوز العامين ، من ثم تستحق أجر رضاعة  و تقدرب المحكمة فى حـدود 

وبحد أقصى حتى يبلـغ الصـغير عـامين هجـريين   ما تقف عليه من يسار الاب وحتى تتوقف الرضاعة

 كاملين.

 ـ عدم استحقاق أجر الرضاع كون الام لا تقوم بإرضاع الصغي : 60
ـ على سند انها ترضعه لبن صناعى مثل ، فهو دفاع يخالف الثابت أصلً مـن أن الأم ترضـع صـغيرها 

يقم هذا الدليل فالمحكمة لا تسايرب فى ، ومن ثم فعلى صاحب هذا الدفاع أن يقيم دليل عليه إما وأن لم  

 هذا الدفاع.

 ـ سقوط اجر الرضاعة 61
 أولاً : ببلوغ الصغير حولين كاملين . 

 ثانياً : وفاة الرضيع قبل بلوغه حولين كاملين . 

 ثالثاً : زوال يد المرضع وانتقال الصغير لغيرها لاكمال الرضاع . 

 ـ بدء استحقاق اجر الحضانة :62

 ا كانت الأم هى الحاضنة فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ صيرورة الطلق بائن .أولاً إذ 

ثانياً إذا كانت الحاضنة غير الام فيبدأ استحقاق الاجر من تاريخ بدء العمل لانها تقـوم بالعمـل لصـالح  

 الاب فتستحق عليه الاجر .

 ـ أجر الحضانة عن مدة سابقة :  63
اضية دون الحاجة وذلك باعتبار ان الاجور تأخـذحكم النفقاتولكنهـا تستحق الحاضنة الاجر عن مدة م 

لاتسمع عن مدة سابقة على انتهاء العدة لانه لايجوز الجمع بين النفقات والاجور كمـا انهـا لاتسـتحق 

 الامن تاريخ انتهاء العدة اى بعد انتهاء العلقة الزوجية ، رأفة بحال المرأة والصغير.

 ـ مسكن الحضانة : 64
 ـ لا تستحق الحاضنة مسكن الحضانة إذا كان الزوج يسدد لها أجر مسكن الحضانة. 

ـ تقدير أجرة مسكن الحضانة وأجر الرضاعة وأجـر الحضـانة ، فـى حـال الأب يسـرًا أو عسـرًا وحـال 

 المحضون وسنه وحال الحاضنة وظروف المسكن فى مكان الحضانة.
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 غارها من مطلقها أو يهيئ لها مسكن أخر لائق لهما.ـ إذا كان مؤجرًا للزوجة أن تستقل به هى وص

 ـ إذا لم يكن مؤجرًا )تمليك( الزوج ملزم بتوفير مسكن حضانة لها ولصغارها.

ـ ويمكن تخير المطلقة بـين الاسـتقلل بمسـكن الحضـانة أو الحصـول علـى أجـر مسـكن مناسـب لهـا  

 قد تكون مقيمة فى مسكن أهلها.وللمحضون ، لكن غالباً تختار المطلقة المسكن لأن الزوجة 

 ـ إذا قضى فى حكم نفقة الصغار بنفقة مسكن يسقط حق المطلقة بالمطالبة بأجر مسكن والعكس. 

مكرر ثالثاً للمطلـق العـودة لمسـكن الحضـانة مـع أولادب   18ـ بانتهاء سن الحضانة أجاز نص المادة   

 إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانوناً.

 ضانة : ـ سقوط اجر الح65
أولاً إذا كانــت الحاضــنة للصــغير زوجــة الاب او ام المحضــون او معتدتــه فالزوجيــة اذاكانــت قائمــة  

 لاتستحق عنها اجر الحضانة حتى لو كانت الزوجية بينهما حقيقة او حكمًا.

ثانياً إذا انتقلـت الحضـانة مـن حاضـنة لاخـرى ففـى هـذب الحالـة يسـقط الاجـر وينتقـل إلـى الحاضـنة  

 ة ولا ينتقل الاجر تلقائيا بل قضاءا وبحكم جديد .الجديد

 ثالثاً بلوغ المحضون اقصى سن للحضانة.

رابعاً إذا توفى المحضـون يسـقط الاجـر الـذى لـم يحـل ويظـل المتجمـد ديـن علـى الاب الـذى لايسـقط 

 الابالاداء او الابراء

 خامسًا إذا ابرأت الحاضنة والد المحضون من اجر الحضانة.

 أجر الحضانة : ـ تقادم 66
ـ ولما كان أجر الحضانة هو نظير القيام بعمل فإن الملزم بأجر الحضانة عن مـدة ماضـية يسـتطيع أن 

 من القانون المدنى. 378يتمسك بتقادم المطالبة بالأجور طبقاً لنص المادة  

اء نفسـه ـ وهذب القرينة على السداد قابلة للإثبات بطريق واحد هو أن يوجـه القاضـى اليمـين مـن تلقـ

إلى المدين فيحلف أنه أدى الدين فعـلً فـإذا حلـف سـقط الـدين ولا تسـتطيع الحاضـنة ولـو قبـل حلـف 

اليمين أن تثبت أن المدين لم يدفع الدين،  وإذا نكل المدين عن حلف المـين فـإن ذلـك يعـد قرينـة علـى 

 عدم السداد .

 ـ استحقاق اجر المسكن حتى بلوغ الصغي اقصى سن للحضانة : 67
وحيث أنه عن أجر مسكن حضانة فإنه ولما كان أجر مسكن الحضانة من عناصر نفقـة الصـغير علـى 

أبيه شرعاً ويستحقه الصغير سواء كان يقيم لدى الحاضنة بمسكنها الخاص أو بأجر ويظـل اسـتحقاق 

 الصغير لأجر مسكن الحضانة حتى يبلغ العاشرة من عمرب باعتبارب أقصى سن لحضانة السناء.

لى الاب التزاماً شرعى بأن يؤدى له أجر مسـكن حضـانته باعتبـار ذلـك الأجـر مـن عناصـر نفقـة و ع

 مكرر ثانياً. 18الصغير الواجبة على المدعى عليه عملً بمفهوم الفقرة الثالثة من المادة 

 ـ اجر حضانة : 68
بحضـانته وخدمتـه ـ وأجر الحضانة هو المقابل النقدى الذى تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها 

 ورعايته خلل مدة حضانتها له.

ـ وينشأ حق الحضانة فى أجر الحضانة من تاريخ بدأ الحضانة إذا لـم تكـن أم للمحضـون ومـن تـاريخ 

انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضـون ويظـل اسـتحقاق الحاضـنة لأجـر الحضـانة قائمـاً 

الحضـانة قائمـاً أو كـان قـد سـقط عنهـا إعمـالاً للقاعـدة  طالما كان الصغير بيدها سواء كان حقهـا فـى

الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذب القاعـدة تخضـع للقيـد المنصـوص عليـه فـى الفقـرة 

المعدل والذى مقتضاب ألا يستمر الأجر بعد بلـوغ   29لسنة    25من القانون رقم    20الأولى من المادة  
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شر سنوات للولد واثنتى عشر عاماً للأنثى حيث تكون يد الحاضـنة علـى الصغير سن الحضانة وهو ع

 الأولاد بعد هذا السن يد حف .

ـ ويستحق أجر الحضانة من تاريخ بدئه ولا يسرى عليها مدد فى التقادم الـواردة بالقـانون المـدنى أو 

 القيد الوارد بالمادة الأولى يوم سماع الدعوى عن مدة ماضية لإنعدام النص.

ـ وان كنا نـرى ان التقـادم لايسـرى  علـى اجـر الحضـانة لأن الشـريعة الاسـلمية التـى تحكـم قـوانين 

الاحوال الشخصية المعمول بها  لاتعرف سقوط الحقوق بالتقادم ، اما مسألة ان التقادم لا يسرى لعـدم 

عـد المنصـوص النص فذلك مردود عليه انه فى حالة غياب النص فى القانون الخاص يتم اعمـال القوا

عليها فى القوانين العامة وهذا التقادم ينظمه القانون المدنى ، ومن ناحية اخرى فهناك رأى فى الفقـه 

يرى ان التقادم يسرى على الأجور )أجر الحضانة والرضاعة( على سند انهما يخضـعان فـى تقـادمهم 

سـتطيع اسـتنجار مربيـة لتقـوم لتقادم الأجور باعتبار أنهما فرضا للمطلقة نظير عمـل وان الاب كـان ي

بــنفس العمــل  والأخيــرة كــان قــانون العمــل والقــانون المــدنى ســتطبق أحكامهمــا علــى العلقــة التــى 

 تحكمهما.

 ـ تخييالمطلقة بين اجر المسكن أو الاستقلال بمسكن الحضانة : 69
ب علـى مـن وحيث أن لما كان من المقرر أجرة مسكن الحضانة من نفقة الصغير وليس للحضانة فتجـ

وجبت عليه نفقته أن المدعية حاضنة للصغيرابن المدعى عليه واختارت أجرة مسكن بدلاً مـن مسـكن 

حاضنة  لان من الممكن ان تكون المطلقة لديها مسكن بـديل ومـن ثـم تقضـى المحكمـة بفـرض أجـرة 

 مسكن على ضوء دخل المدعى عليه الوارد بتحريات دخله.

 ـ امتداد الحضانة : 70
والمعـدل  29لسنة  25من المرسوم بقانون   20/1نه ومن المستقر عليه قانوناً وإعمالاً لنصوحيث أ

 أن : 85لسنة   100بالقانون  

"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتا عشـر سـنة ويجـوز 

تتزوج فـى يـد الحاضـنة  للقاضى بعد هذب السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى

 دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".

ـ وإذا ما رأت المحكمة  تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سـندها وأن يكـون النظـر إلـى 

الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديدفترة الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليـه عنـد 

سن فيتعين أن يبحث  القاضى أولاً مدى  صلحية الحاضـنة لاسـتمرار الحضـانة لهـا مثـل بحـث  هذب ال

عدم صلحية الأب للحضانة وعلى وجه العموم لان مصلحة الصغير من الأمور التى يستقل بها قاضى 

 الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق.

اصر على حالة أن يكون الصغير فـى يـد حاضـنة مـن النسـاء والإذن ببقاء الصغار بعد سن الحضانة ق

ابتداء أما إذا كان فى يـد حاضـن مـن الرجـال فـل يجـوز للحاضـنة مـن النسـاء طلـب ضـمه إليهـا بعـد 

 تجاوزب أقصى سن الحضانة بالأعمال لسلطة القاضى التقديرية.

ى  بلغ اقصى لان العصبات متى ـ تنازل الاب عن الحضانة اتفاقا اثرب لايحق له ان يطلب ضم الغير الذ

 له ان يطلب ضم الصغير مرة اخرى   تنازل عن حق الحضانة ليس

 ـ ابطال اجر حضانة لبلوغ المحضون اقصى سن للحضانة : 71
بأن أجر الحضانة هـو المقابـل   1985لسنة    100مكرر ثانياً من القانون    18من المقرر بنص المادة  

ن نظيـر قيامهـا بحضـانته ورعايتـه خـلل مـدة حضـانتها لـه النقدى الذى تستحقه الحاضـنة للمحضـو

 وينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت أم للمحضون.
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مـن ذات القـانون لا يسـتمر فـرض أجـر الحضـانة بعـد بلـوغ   20ـ وعملً بـالفقرة الأولـى مـن المـادة  

ادة وهو عشـر سـنوات للولـد وأثنتـى عشـرة سـنة للبنـت الصغير سن الحضانة المنصوص عليها بالم

 حيث يكون يد الحاضنة على الأولاد بعد هذب السن يد حف   لها حق الحضانة.  

 ـ وهو ما يوجب إبطال المقرر أجر حضانة لها ببلوغ الصغير أقصى سن مقرر للحضانة . 

 تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية : ـ 72
ا مـن القـانون رقـم    18قانوناً بالمادة    وحيث أنه لما كان من المقرر المعـدل   29لسـنة    25مكـرر ثانيًـ

 : 85لسنة   100بالقانون رقم 

"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولادب وتوفير المسـكن لهـم بقـدر يسـارب 

 وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللئق بأمثالهم".

 مكررًا ثالثاً من القانون المذكور : 18ناً بالمادة  وكان المقرر قانو   

"على الزوج المطلق أن يهيئ لصغارب من مطلقتـه ولحاضـنتهم المسـكن المسـتقل المناسـب فـإذا لـم  

يفعل خلل مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المـؤجر دون المطلـق مـدة الحضـانة". وهـذب 

 الفقرة قضى بعدم دستوريتها.

مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الـزوج المطلـق أن يسـتقل بـه إذا هيـأ لهـم المسـكن وإذا كان  

المستقل المناسب بعد انتفاء مدة العدة ، يخير القاضى الحاضنة بين الاستقلل بمسكن الزوجيـة وبـين 

أن يقــدر لهــا أجــر مســكن مناســب للمحضــونين ولهــا ، فــإذا انتهــت مــدة الحضــانة فللمطلــق أن يعــود 

 ن على أولادب إذا كان حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً إلى أخر المادة.للمسك

من القانون المذكور ينتهى حـق حضـانة النسـاء ببلـوغ الصـغيرين   20/1وكان المقرر قانوناً بالمادة  

العاشرة وبلوغ الصغيرة سن إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضى بعد هذب السن إبقاء الصـغير حتـى سـن 

لصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضـى الخامسة عشر وا

 ذلك.

 ـ اخلاء مسكن الحضانة لانتهاء الحضانة : 73
إذا كان الصغير قد تعدي سن حضانة النساء واستغني عن رعايتهم ، الأمر الذى يحق لـلب اسـترداد  

 مسكن الحضانة المملوك إليه.

 اسفارها اثره اسقاط الحضانة عنها :.  ـ عدم تفرغ الام وكثرة74
ـ  فإنه من المقرر أن الحضانة شرعاً هـى إلتـزام الطفـل لتربيتـه والقيـام بحفظـه وإصـلحه فـى سـن  

معينة ممن له الحق فى الحضانة فالحضانة ـ فى أصل شرعيتها ـ هـى ولايـة للتربيـة غايتهـا الإهتمـام 

الفترة الأولى من حياتـه والأصـل فيهـا هـى مصـلحة بالصغير وضمان رعايته والقيام على شنونه فى  

الصغير وهى تتحقق بأن تضمه الحاضنة التى لها الحـق فـى تربيتـه شـرعاً ـ إلـى جناحيهـا باعتبارهـا 

أحف  عليه وأحرص على توجيهه وصيانته ولأن إنتزاعه منها ـ وهى أشفق عليـه وأوثـق اتصـالاً بـه 

ة أبان الفترة الدقيقة التـى لا يسـتقل فيهـا بـأمورب والتـى لا وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر جداً مضروب

يجوز خللها أن يعهد به إلى غير مؤتمن عليه بأكل من نفقته ويطعم أو ينظر إليـه شـرراً ، ولمـا كـان 

مقطع النزاع فى الدعوى المطروحة هو الفصل بين مصلحتين وهما مصلحة الأم فى بقاء صـغيرهافى 

رؤيته نفاذاً للشرع الحنيف وكانـت الأم قـد اسـتهانت بحضـانتها وضـربت   حضانتها ومصلحة الأب فى

صفحاً عن مصلحة الصغير فإن المحكمة ترى أن مصلحة الأب فـى رؤيـة أبنـه احـق بالحمايـة وأولـى 

 بالرعاية.

 [15/5/1993ق ـ جلسة 8لسنة  7]الدعوى الدستورية رقم 
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 الفصل الثانى 
 ـ الرؤيـة : 75

 تنظم الرؤية بطريقين : 
 وتنظم بين والدى الطفل. 

ً
ا ورضاء

ً
 الأول : اتفاق

 بأمر القاضى وبصدور حكم الرؤية
ً
 الثانى : قضاء

ـ وإذا امتنعت الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية جزاءها تنقل الحضانة مؤقتاً منها لحاضن آخــر ووقتهــا يكــون  

وذلك يرجع إلــى نــص القــانون على طالب الرؤية تحريك دعوى رؤية جديدة ضد الحاضن الجديد ، وهكذا ... 

 3بأن الرؤية لا تنفذ أحكامها جبرًا وذلك حفاظًا على نفسية الصغير ، وجرت أحكام الرؤية فى المحــاكم علــى 

ساعات أسبوعياً ويكون النادى مكان الرؤية ، وفى حالة عدم حضور الحاضن يكــون إثبــات الحالــة بواســطة 

بهذب الواقعة وذلك يقيد فى دعوى نقل الحضانة من الحاضــن   الأخصائى الاجتماعى فى النادى ويحرر شهادة

 لمن يليه لانه لم ينفذ حكم الحضانة.

 :   99لسنة  44من القانون  20ـ الرؤية وفق نص المادة 76
مـن أنـه لكـل مـن الأبـوين  99لسـنة    44من القانون    20ـ وحيث من المقرر قانوناً وفق نص المادة   

يرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤيـة الحق فى رؤية الصغير أو الصغ

إتفاقاً نظمها القاضى على أن تكون فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .. إلخ ، وبذلك يكـون 

القانون قد قرر حق كل من الأبوين فى رؤية الصـغار إذا وكـانوا مـن الطـرف الأخـر فالأصـل أن يقـوم 

تفاقاً بتنظيم الرؤية فإذا تعذر ذلـك نظمهـا القاضـى فـى مكـان لا يضـر بالصـغير أو الصـغيرة الطرفان إ

نفسياً وأن الرؤية لا تكون يومياً دائماً ، انما مرة كل أسبوع على الأقل وتنظيم أمـر الرؤيـة يـتم بحكـم 

ى كمـال قضائى إعمالاً لنص المادة "يراجع التعليق علـى قـوانين الأحـوال الشخصـية لأشـرف مصـطف

وما بعدها"وإذ كان ذلك وكانـت أقـل مـدة للرؤيـة قانونـاً هـى   322صـ  91رئيس المحكمة طبعة سنة  

 ثلثة ساعات اسبوعيا.

 ـ عدم اتفاق الطرفين على مكان الرؤية : 77
وتعد أحكام الرؤية مـن الأحكـام التـى تقبـل التغييـر والتبـديل بسـبب تغيـر دواعيهـا والمشـرع بالمـادة 

أعطـى  85لسـنة  100والمسـتبدلة بالقـانون رقـم   29لسنة    25مرسوم بقانون رقم  من ال  3،  20/2

للأب حق رؤية أبنائه وإذا تعذر تنظـيم الرؤيـة اتفاقـاً نظمهـا القاضـى علـى أن تـتم فـى مكـان لا يضـر 

قد تضمنت أن يكون تنفيذ حكم الرؤية فى   2000لسنة    1من قانون    67بالصغار نفسياً وكانت المادة  

اكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل على أن يتوافر فى المكـان مـا يشـيع الطمأنينـة أحد الأم

 فى نفس الصغير.

من قرار وزير العدل بشأن هذا الأمر علـى أنـه إذا لـم يتفـق الصـادر لـه الحكـم   5،  4ونصت المادتين  

ب وحـددت تلـك المـادة بالرؤية مع الحاضن على مكان الرؤية فإن المحكمـة تنتقـى لـه المكـان المناسـ

الأماكن الـذى يحصـل بهـا الرؤيـة وحـددت المـادة الخامسـة زمـان تنفيـذ وذلـك حرصـاً علـى مصـلحة 

 الصغار وأن يكون المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير.

"يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساءً 

عى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلل العطلت الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصـغير ، ويرا

 فى دور التعليم".
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وأن تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمنن إليه منهـا مـن سـلطة محكمـة الموضـوع  

 58لسـنة    81]الطعن رقـم  متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.  

 أحوال شخصية[. 26/2/91ق جلسة  

 ـ تعديل مكان الرؤية : 78
 29لسنة    25من المرسوم بقانون رقم    3،  20/2وحيث أنه ومن المقرر قانوناً وإعمالاً لنص المادة   

 أن : 85لسنة   100والمستبدلة بالقانون  

داد مثل ذلك عنـد عـدم وجـود الأبـوين ؛ "ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأج 

وإذا تعذر تنظيم الرؤيـة اتفاقـاً نظمهـا القاضـى علـى أن تـتم فـى مكـان لا يضـر بالصـغير أو الصـغيرة 

 نفسياً".

 على أن : 2000لسنة   1من القانون   67وحيث نصت المادة  

ن وزيـر العـدل بعـد "ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصـدر بتحديـدها قـرار مـ

موافقة وزير الشنون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكـان أخـر ؛ 

 يشترط فى جميع الأحوال أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير".

ــادتين   ــث نصــت الم ــم  5،  4وحي ــدل رق ــر الع ــرار وزي ــن ق ــنة  1087م ــى  2000لس ــادر ف والص

 على أن : 6/3/2000

"فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيدب الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يـتم فيـه  

رؤية الصغير ، يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكاناً للرؤية وفقاً للحالة المعروضة عليها 

مراعـاة أن يتـوافر فـى المكـان مـا يشـيع وبما يتناسب ـ قدر الإمكان ـ وظروف أطراف الخصومة مـع  

 الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :   

 ـ أحد النوادى الرياضية أو الاجتماعية.  1 

 ـ أحد مراكز رعاية الشباب.2 

 ـ إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق.3 

 ـ إحدى الحدائق العامة".4 

 المتعة  - لفصل الثالثا
 ـ المتعـة :  79

المتعة ليست نفقة إنما تعويض وجبر ضرر وتعويضًا عن آلامها النفسية التـى ألمـت بهـا مـن طلقهـا 

 ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلق رجعى.

 مقدار المتعة على الأقل سنتين ويكون وفق يسار حالة المطلق ويجوز أداء المتعة على أقساط.

يابى ليس دليل كافى على أن الطلق لم يكن بسبب المطلقـة ، فربمـا تكـون هـى التـى دفعتـه الطلق الغ

لذلك بأفعالها وبسببها ، وتحال الدعوى للتحقيق فى كل الأحوال لإثبات أن الطلق لم يكن بسبب يرجع 

 للزوجة لها وأنه تم بدون رضاها.

الاجتمـاعى ، وألا يكـون الطـلق يرجـع تقدر المتعة بناء على مدة الزوجيـة وسـن الزوجـة ووضـعها  

 لسبب من قبلها.

 ولابد أن تكون المطلقة أصبح طلقها بائن وفوات مدة العدة.

المطالبة بالمتعة لا يسقط بالتقادم لأن الشريعة الإسلمية لا تعرف سـقوط الحقـوق بالتقـادم ، والمتعـة 

 لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

 بس فيهما لاختلفهم عن النفقات.المتعة ومؤخر الصداق لا ح
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ونفقة العدة والمتعة بحد ادنى سـنتين وتقـدر المحكمـة ظـروف الطـلق ، ومـدة الزوجيـة لتقـدر الالام 

النفسية التى لحقت بالمطلقة لان الغرض من فرض المتعـة هـى تعـويض المطلقـة وجبـر الامهـا التـى 

 .  القاضي أوقعهالطلق اوقعه الزوج او   المت بها من جراء وقوع الطلق وتستحق المتعة سواء كان

 ـ تستحق المتعة فى الطلاق الذى يوقعه القاضى : 80
ـ وتستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى وبات حاز حجيـة الامـر المقضـى طبقـا للمـادة   

رر من قانون الاثبات  من ثم لاتكون المحكمـة فـى حاجـة لاحالـة الـدعوى للتحقيـق لاثبـات الضـ  101

ومعرفة من السبب فى ايقاع الطلق لان حكم التطليق للضرر حكم نهـائى يثبـت ان الطـلق تـم بسـبب 

 لايرجع للزوجة وهو احد شروط استحقاق المطلقة للمتعة وان يكون زوجها طلقها دون رضاب.

قانون  المعدل بال 1929لسنة  25مكرر من المرسوم بقانون  18أن أسباب المتعة جاءت بالمادة    -81   
 : اشترط أربعة شروط للمتعة 1985لسنة  100

 ـ أن تكون الزوجة مدخول بها.  1 

 ـ أن تكون الزوجة قد طلقت.  2 

 ـ أن يكون الطلق تم بدون رضاها.      3 

 ـ أن يكون الطلق قد وقع دون سبباً من قبلها.  4 

هـذب الشـروط جميعـاً وإذا   ـ ويشترط لاستحقاق المدعى حسبما ورد بنص المادة سـالفة الـذكر تـوافر 

تخلف شرط سقط معه حق المطلقة فى المطالبة بمتعة ونجـد أن الشـرط الرابـع )أن يكـون الطـلق قـد 

وقع بدون سبب من قبلها( لأن الزوجة التى تتسبب فى وقوع الطلق لا تكون نادمة عليـه فـل تلحقهـا 

 منه آية وحشة وغير جديرة بمعونة الزوج لها فل تستحق متعة.

 ـ اثر الحكم بالتطليق للضرر فى استحقاق المتعة :  82
استحقاق المتعة لثبوت الضرر الذى لحق بالمدعية بحكم التطليق الحائز لحجية الأمـر المقضـى طبقـاً  

 من قانون الإثبات 101للمادة  

 من قانون الإثبات على أن : "الأحكام التى حازت قوة الأمـر المقضـى تكـون حجـة  101تنص المادة   

فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليق ينقض هذب الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذب 

الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلً وسـبباً ، 

 وتقضى المحكمة بهذب الحجية من تلقاء نفسها".

تستحق متعة مـن زوجهـا إذا كـان الطـلق بسـبب لا يرجـع لهـا ، طبقـاً   ـ بتطبيق ذلك نجد أن المطلقة 

، وذلك بعد أن ثبت الضرر الذى لحق بالمدعية بـالحكم ،  25لسنة  100مكرر من القانون   18للمادة  

والذى لم يطعن عليه المدعى عليه بثمة مطعن ، ولم يطعـن عليـه بـالنقض ، ممـا جعـل حكـم التطليـق 

ز لحجية الأمر المقضى ، ولا يجوز المنازعة فى إثبات واقعة الضرر مـن المـدعى للضرر حكماً باتاً حا

عليه مرة أخرى ، ولا يجوز له محاولة تقديم أى دليل لمناقضـة حكـم الطـلق البـات المؤيـد اسـتننافياً 

والذى أسس على ثبوت الخطأ فى حق المـدعى عليـه وثبـوت الضـرر الـذى لحـق بالمدعيـة فـى حكـم 

 التطليق.

 (17/4/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة  438/65)

 ـ هذا وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن : 

"قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على سند من الحكـم الصـادر بتطليقهـا  

 من الطاعن للضرر ـ وهى دعامة كافية لحمل قضـاؤب ـ والنعـى علـى بينـة المطعـون ضـدها ـ آيـاً كـان

 وجه الرأى فيه ، فهو غير منتج".
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 [28/12/1993ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة  60لسنة   118]طعن رقم  

 وفى حكم أخر لذات المحكمة : 

 "المتعة تستحقها المطلقة سواء كان الطلق من الزوج أو من القاضى نيابةً عنه"  

 [24/3/1992ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة  59لسنة   177]طعن رقم  

 [15/12/1992ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة  59لسنة   231 ]طعن رقم 

 ـ الحكم الصادر فى نفقة الزوجية ـ عدم التزام به عند فرض المتعة : 80 

ـ الحكم بقدر محدد من النفقة ، اعتبارب مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا وعسرا حتى يقوم الدليل   

لمطعون فيه فى تقدير المتعة للمطعون ضدها  على ظروف فرضها . عدم التزام الحكم الابتدائى للحم ا

بحكم النفقة النهائى دون بيان ما اذا كانت ظرف الطاعن المالية قد تغيرت بعد الحكم ووقوف المحكمة  

 على الحالة التى آل اليها مصيرها . خطأ . 

 [17/1/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 69لسنة  28]الطعن رقم 

 ها فى زواج صحيح لها ـ  متعة ـ  تقدرها بنفقة سنتين : ـ استحقاق الزوجة المدخول ب83
المتعة ـ استحقاق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح لها تقـديرها بنفقـة سـنتين علـى الاقـل وفقـا  

 1929لســنة 25مكــرر مــن 18لحــال المطلــق يســرا وعســرا وظــروف الطــلق ومــدة الزوجيــة ـ م 

 شهادة من رجلين عدلين او من رجـل وامـرأتين عـدول. ـ البينة فيها ـ100/1985المضافة بالقانون  

 [26/2/2001ق ـ احوال شخصية ـ جلسة  120/65]الطعن رقم 

 ـ آثر ترك الزوجة لمسكن الزوجية ـ على استحقاق المتعة : 84
ـ ان ترك الزوجة لمسكن الزوجية ، لا اثر له فى استحقاق المتعة  ، لكن اذا كان التـرك لسـبب يرجـع  

لك لفصم عرى الزوجية ـ لا تسـتحق المتعـة هنـا لان سـبب الطـلق يرجـع لهـا . تقـديرذلك لها وادى ذ

 (17/4/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة  438/65)  لمحكمة الموضوع.

 الطاعة - الفصل الرابع
 ـ ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته : 85

يقوم بإنـذارها علـى يـد محضـر ـ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه   

 يوم . . 30ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلل  

 وقضت محكمة النقض : 

 10الاصل فى اعلن اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلن لذات المعلـن اليـه او نائبـه . المادتـان   

لســنة  100المضــافة بالقــانون رقــم  1929نة لســ 25مكــرر مــن المرســوم بقــانون  11مرافعــات و 

، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعـذر ذلـك . الـنص فـى المـادة الاخيـرة علـى تسـليم الاعـلن   1985

للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنهـا لاينفـى اعمـال القواعـد العامـة 

 فى قانون المرافعات.

 (27/3/2000شخصية ـ جلسة  ق احوال  64لسنة488) طعن 

ـ بيانات الإنذار القانون اشترط ان يوصف المسـكن ويكـون خـالي مـن أهـل الـزوج وسـكن الغيـر وان 

 يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلفات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.  

خـال مـن سـكنى الغيـر مثـل اهـل ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكـن  

 الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
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 ـ شروط الطاعة : 86
ـ للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكناً شرعياً لائقاً بحالـة المسـكن الشـرعى . 

 ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثرب . اعتبارها ناشزًا.  

 [ 6/11/1999ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة   64لسنة   388لطعن رقم ]ا

ا ومـالاً ، اتهـام الزوجـة بارتكـاب  ا عليهـا نفسـً ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكـون أمينًـ

 الجرائم . اعتبارب من قبيل تعمد مضارتها . أثرب . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.

 [ 17/12/1999ال شخصية ـ جلسة  ق ـ أحو 64لسنة   431]الطعن رقم 

ـ )للـزوج علــى زوجتــه حــق الطاعــة ـ شــرطه ـ ان يهـىء لهــا مســكن شــرعى لائقــا بحالــه ، المســكن 

 الشرعى ـ ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثرب . اعتبارها ناشز(  

 [ 1999/ 16/11ق احوال شخصية ـ جلسة  388/64]الطعن  

للـزوج علـى زوجتـه . شـروطه . ان يكـون امينـا عليهـا نفسـا ومـالا . اتهـام الزوجـة   ـ الطاعة . حـق

 بارتكاب الجرائم . اعتبارب من قبيل تعمد مضارتها . اثرب . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .  

 [ 17/12/1999ق احوال شخصية جلسة  64لسنة431]الطعن رقم 

 ـ اختلاف الطاعة عن الطلاق :  87
اعة . اختلفها موضوعًا وسبباً عن دعوى التطليق للضرر . مؤداب الحكم بـدخول الزوجـة ـ دعوى الط

فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاتـه حاسـمًا فـى نفـس مـا تدعيـه مـن مضـارته لهـا فـى دعـوى 

 التطليق للضرر.

 [ 20/11/2000ق أحوال شخصية ـ جلسة   65لسنة   553]الطعن رقم 

 عتراض على إنذار الطاعة : ـ عرض الصلح فى دعوى الا88
ـ دعوى اعتراض الزوجة على إعلن زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تـدخل المحكمـة لانهـاء 

النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى لـه . التـزام المحكمـة بإثبـات الـدور 

]الطعـن رقـم  أثـرب . بطـلن الحكـم. الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسـباب الحكـم . مخالفـة ذلـك .

 [16/11/1999ق ـ أحوال ـ جلسة   64لسنة   388

 [25/1/2000ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة   64لسنة   452]الطعن رقم 

 [22/2/2000ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة   64لسنة   461]الطعن رقم 

 ـ ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة : 89
يـوم وتبـين اسـباب   30لى إجابـة مـا جـاء بإنـذار الطاعـة خـلل  ـ هو بيان اسباب اعتراض الزوجة ع

اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صـلحيته كمـا لـو كـان لايخلـو مـن سـكنى الغيـر او انـه 

لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سـوء 

نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لـذلك اسـباب ترجـع الـى   السمعة او انه موحش كما لو كان

الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السـب أو لأنهـا 

لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلل الميعـاد وهـو مـن 

العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعـدم الاعتـداد بـالاعتراض علـى إنـذار الطاعـة   مواعيد النظام

بسقوط الحق فيه لإقامته بعـد الميعـاد ، وإلا عـدت ناشـز ويحـق للـزوج وقتهـا تحريـك دعـوى نشـوز 

 ضدها.

قضت محكمة النقض :)اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعـة وعـدم امانـة 

ون ضدب عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها اسـتنادا الـى السـبب الثـانى دون التعـرض لـلول . المطع
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قضاء الحكـم المطعـون فيـه بالغـاء الحكـم الابتـدائى ورفـض الـدعوى علـى قالـة انـه شـهادة شـاهدى 

الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغـم انـه يتضـمن دفاعـا جوهريـا ، 

 [25/12/2000ق احوال شخصية ـ جلسة  65لسنة   30]طعن رقم  قصور (

ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غيـر الثابتـة بصـحيفة الاعتـراض ، وتحـال الـدعوى 

 للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.

 ـ الحكم ف الطاعة :  90
ه أن يقـيم دعـوى النشـوز لإسـقاط ـ إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعـة فـالزوج لـ 

نفقتهــا دون نفقــة الصــغار ويكــون ســقوط نفقتهــا مــن تــاريخ امتناعهــا عــن تســليم نفســها لزوجهــا 

 وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.

ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الـزوج أن يتحاشـى أسـباب رفـض المحكمـة 

 للإنذار الأول.

ـ الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه  91
 المعترض ضده بالمعترضة : 

ـ أذا كــان المســكن الــذى تعتــرض عليــه المعترضــة هــو نفــس مســكن الزوجيــة الــذى أقامــت فيــه مــع 

ا شقائه وقبلت بذلك لأنهـا المعترض ضدب ) زوجها( ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته و

اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سـقط 

، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضدب حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يسـتطيع معاشـرة 

 زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد .

إن مسكن الطاعة ومدى ملءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عـدم يسـارب ، ـ  

فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسـمح لأمثالـه أن 

وجتـه ، أمـا إذا كـان ينفرد ويستقل بسكن له وحدب فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بـأن يـوفر ذلـك السـكن لز

مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلـك 

 الحق.

ـ أما اذا ادعت المعترضة بـأن المعتـرض ضـدب غيـر أمـين عليهـا  او لأنـه لا ينفـق عليهـا ، فـإن ذلـك 

 ته بالنفقة.مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوج

خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضدب عـن الإنفـاق 

 عليها.  

ـ أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضدب بدد منقولات الزوجية فهـذا مـردودع عليـه بأنـه لابـد مـن 

 تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.  

 ق الزوجة للنفقة للنشوز : ـ توقف استحقا92
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشـوز بـدعوى قضـائية ـ 

يـوم  30دعوى نشوز ـ وتقام هذب الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 

 أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

أنـه :  1985لسنة  100المضافة بالقانون رقم    1929لسنة    25جاء فى المرسوم بقانون رقم    حيث

)إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعـة 

أو دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلن على يد محضـر لشخصـها 
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من ينوب عنها( ، وموقـف الزوجـة مـن إنـذار الـزوج إياهـا للـدخول فـى طاعتـه لا يخـرج عـن ثـلث 

 فروض :

الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى 

الممنوحــة لهــا هــذب الحالــة توقــف نفقــة الزوجــة علــى الــزوج مــن تــاريخ انتهــاء مــدة الثلثــين يومــاً 

 للعتراض خللها بقوة القانون

الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيدب بعد ميعـاد الثلثـين يومـاً المنصـوص عليهـا 

حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجـة مـن تـاريخ انتهـاء 

عتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكـم مدة الثلثين يوماً المقررة لل

 نهائى بذلك . 

الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تـاريخ 

 .إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشنة

 ـ طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض: 93
ـ ان طلب الزوجة التطليق من خلل دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجـراءات 

التحكيم اذا استبان لها ان الخلف مستحكم بـين الـزوجين ، اتفـاق الحكمـين علـى التطليـق ، مـؤداب ، 

من الزوجين يسـأل عنـه . اخـتلف التطليـق فـى هـذب   وجوب القضاء بما قررب دون تحر لسببه أو أى

 .1929لسنة   25من بق   6الحالة عن التطليق للضرر. م 

 [31/1/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة  64لسنة  56]الطعن رقم 

 [24/4/2000ق احوال شخصية ـ جلسة  65لسنة   426]الطعن رقم 

 ببا : ـ اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وس94
ـ حيــث ان المعترضــة فــى اعتراضــها تعتــرض علــى الــدخول فــى طاعــة زوجهــا امــا لاســباب تتعلــق  

بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها 

لموضـوع هـو طلـب تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضـرر، فا

التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصـم عـرى الزوجيـة بعكـس 

 الطاعة التى لاترمى لذلك.

ـ الحكم بدخول الزوجة فـى طاعـة زوجهـا وعـدم الاعتـداد باعتراضـها علـى انـذار الطاعـة ونشـوزها 

 طليق للضرر.لايكون فصل فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى الت

 [20/11/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 65لسنة   553]الطعن   

 ـ اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة : 95
دعوى اعتراض الزوجـة علـى دعـوة زوجهـا بـالعودة الـى منـزل الزوجيـة ، ماهيتهـا ، مـن دعـاوى  

قلة . اثـرب . عـدم الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مست

 الاعتداد باعلنها بالدخول فى طاعته وباعتبارب كأن لم يكن . علة ذلك .

 [10/2/2001ق احوال شخصية ـ جلسة 66لسنة   85]الطعن رقم  

 ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه : 96
دعوى اعتراض الزوجة علـى دعـوة زوجهـا للعـودة لمنـزل الزوجيـة ـ ماهيتهـا ـ مـن الزوجيـة حـال  

قيامها ـ اثرب ـ عدم الاعتداد باعلنها بالدخول فى الطاعة واعتبارب كأن لـم يكـن . علـة ذلـك . لاطاعـة 

 لمطلقة لمن طلقت منه .

 [29/11/1999ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 63لسنة 303]الطعن 
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 ـ ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر : 97
رر لاختلف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للخــرى ـ دعوى الطاعة ، اختلفها عن دعوى التطليق للض 

 من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.

 [9/6/2001ق ـ احوال شخصيةـ جلسة  182/65]الطعن 

 ـ أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة : 98
ثــرب زوال خصــومة دعــوى الاعتــراض إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته ا

عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلل هذا الاعتراض مطروحا على المحكمــة متعينــا الفصــل فيــه طالمــا 

 ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

 [17/4/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة  426/65] 

 : أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة     ـ99   
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له علــى دعــوى المتعــة وذلــك لان  

مفاد هذا الحكم اخللها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجيــة ، بينمــا ســبب الحــق فــى دعــوى 

صــل فــى تشــريعها جبــر خــاطر المطلقــة المتعة هو الطلق باعتبارب الواقعة المشنة لالتزام المطلق بها ، والا

 وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلق.

 [17/4/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة    65لسنة   438]الطعن   

 اعة أثناء نظر دعوى الطاعة : ــتراض على إنذار الطــععدم جواز إبداء أسباب جديدة للا  ـ100
اها عبارة "وللأســباب المــذكورة وللأســباب الأخــرى التــى ســتبديها ـ قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعو

المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجــة المعترضــة 

أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعــة الــزوج 

ا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هــذب الأســباب ، تعــين علــى المحكمــة القضــاء بعــدم قبــول ، بحيث أنه إذ

الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصــحيفة الاعتــراض ، وإذا ذكــر 

 أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.

 ـ رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة : 101
ـ )القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لـرفض اعتراضـها علـى انـذار الطاعـة  

 الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة ولـيس مـن تـاريخ الاعتـراض  ...(.

 [20/11/2000ق احوال شخصية جلسة  23/69]الطعن رقم 

 ـ أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر : 102
ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة  

 زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.  

   [20/11/2000جلسة ق احوال شخصية ـ  553/65]الطعن رقم 

 [11/6/2001ق احوال شخصية ـ جلسة 657/66]الطعن رقم 

 مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :   _103
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنــذار الطاعــة لا يحــاج بــه فــى دعــوى المتعــة علــى ذلــك لا يحــاج  

عتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعــة إذ أن مفــاد هــذا بالحكم الصادر بعدم قبول ا

الحكم إخللها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما ســبب الحــق فــى المتعــة هــو الطــلق 

يحقــق باعتبارب المواقعة المنشنة لالتزام المطلق بهــا والأصــل فــى تشــريعها جبــر خــاطر المطلقــة وفيهــا مــا 

 المعونة المادية لها على نتائج الطلق.
 [ 2000/ 4/ 17ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة  65لسنة  438]الطعن رقم 
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 الطلاق -  الفصل الخامس
 ـ الطلاق :  104

ـ دعوى الطلق . ماهيتها . جواز رفعها بطلب إيقاع الطلق أو إثبات وقوعه . عـدم سـماع الـدعوى . 

 لحالتين.لائحة شرعية سريانه فى ا 99/6م

 [30/10/2000ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة  65لسنة   573]الطعن رقم  

 ـ وصف الطلاق :   105
ا . المـادة   ـ كل طلق يقع رجعياً إلا المكمل للثلث أو قبل الدخول أو على مال وما نص على كونه بائنًـ

دة بــائن . . مفــادب الطــلق نظيــر الإبــراء مــن مــؤخر الصــداق ونفقــة العــ 1929لســنة  25م بــق  5

 [29/5/2000ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة   62لسنة   136أثرب.]الطعن رقم 

 ـ اختلاف الزوجين فى صحة الرجعة:  106
ـ اختلف الزوجين فى صحة الرجعـة . القـول للزوجـة بيمينهـا . العـدة بـالحيض حـدها الأدنـى سـتون 

 [28/5/2001ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة   96لسنة  530]الطعن رقم   يومًا.

 ـ التطليق للضرر : 107
 ا يستحال به العشرة بين الزوجين ـ هو الطلق الذي يوقعه القاضي ، والمقصود بالضرر هو م 

ويستعان بأهل الخبرة في تحديد بعض أنواع الضرر كإتيـان  الزوجـة مـن الخلـف ، أوالاضـرار التـي  

تم والسـب يكـون بإحالـة يحتاج كشـفها لخبـرة الطـب الشـرعي ، أمـا إذا كـان الضـرر كالضـرب والشـ

 الدعوى للتحقيق لسماع شهود الزوجة.

 ـ أسباب التطليق للضرر ـ ماهية الضرر : 108
ـ وأن الــنص لــم يحــدد وســيلة  25/1929مــن المرســوم بقــانون  6ـ إن الضرر الموجب للتفريق جــاء فــى م

 أضرار الزوج بزوجته وتركها بدون تحديد وذلك ليدرج كافة صور الضرر المتعددة.

 58ـ ويجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالها تغيير اسبابها او اضافة اســباب جديــدة أو طلبــات جديــدة )

 ( بشرط أن تكون مكملة لها و مرتبطة بها.2000لسنة   1من القانون 

ـ ومؤداب يقبل اضافة الزوجة فى مرحلة الاستنناف ما لم تطرحه من صور ســوء المعاملــة امــام محكمــة اول 

]الطعن  من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .  321وعدم اعتبارب طلبا جديدا يمتنع قبوله طبقا للمادة    درجة ،

 [25/11/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة  31/66

ـ وكذلك للزوجة الحق فى اضافة صور جديدة للضرر لم توردها بصــحيفة دعواهــا مــن ســوء المعاملــة التــى 

ـ 25/1929مــن المرســوم بقــانون  6ـ م  6المضارة وذلك لان المادة  تتلقاها من الزوج للتدليل على حصول

ق ـ احــوال 199/66]الطعــن    وان النص لم يحدد وسيلة اضرار الزوج بزوجته ولا يعتبر ذلــك طلبــا جديــدا .

 [20/1/2001شخصية ـ جلسة  

عتبر معــه معاملتــه لهــا ـ من صور  ذلك الضررايذاء الزوج لزوجته بالفعل او القول ايذاء لايليق بمثلها بما ي 

فى العرف معاملة شاذة تشكو منها ولا ترى الصبر عليها ، وبما لايستطاع معه دوام العشرة بــين امثالهمــا ، 

ق ـ 80/66]الطعــن رقــم    وكذلك  الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية ـ كاف لتحقق الضــرر.

 [23/12/2000احوال شخصية ـ جلسة  

 [9/12/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة  18/66]الطعن رقم  

 ـ عدم اشتراط تكرار ايقاع الاذى كفاية حدوثه ،  ولو لمرة واحدة ، استقلل 

 محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر ـ شرطه 

 [29/9/2001ق احوال شخصيةـ جلسة   247/67]الطعن 
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 الضرر شخصى لا مادى : ـ 109
بين الزوجين ـ اختلف الضرر باختلف البينـة ومكانـة المضـرور ـ معيارب ما يجعل العشرة مستحيلة   

ومدى ثقافتها والمستوى الادبى  فـى المجتمـع والظـروف المحيطـة بـه وهـل يضـار امثالهـا مـن هـذا 

الضرر ام لاـ موضوعى استقلل محكمة الموضوع بتقـدير عناصـرب  ـ مـن سـلطة قاضـى الموضـوع. 

 [17/3/2001ة ق ـ احوال شخصية ـ جلس416/66]الطعن  

ـ اختلف الضرر باختلف البينة ومكانة المضرور فى المجتمع والظـروف المحيطـة بـه ـ موضـوعى  

 استقلل محكمة الموضوع بتقدير عناصرب.

 [20/1/2001قـ احوال شخصية ـ جلسة  79/66]الطعن رقم 

 ـ التطليق للضرر طلاق بائن : 110
لمطلق إلا بمهـر جديـد وعقـد جديـد ، إمـا التطليـق لعـدم ـ بائن بينونة صغرى اى إن الزوجة لا تحل ل 

 الإنفاق فهو رجعى .

ـ وان الطلق الرجعى لمن اثرب انقاص عدد الطلقات التى يملكها الزوج الا بانقضـاء العـدة ـ وتفـرض  

 المتعة بهذا الطلق البائن الذى يزيل الملك ويرفع الحل.

 [24/3/2001صية ـ جلسة  ق ـ احوال شخ65لسنة  126، 124]الطعنان رقما  

 ـ التطليق لغيبة الزوج : 111
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بل عذر مقبول تطلب الزوجة التطليق للضرر ولو كان ينفق عليهـا ، وحـدد 

 له القاضي اجل لعودته أو يأخذها إليه أو يطلقها.

 ـ وإذا لم يكن للغائب موطن معلوم طلقها القاضي دون أعذار. 

: "إذا غـاب الـزوج   1929لسـنة    25مـن القـانون رقـم    12ن المقرر قانوناً أن المـادة  ـ ولما كان م 

سنة فأكثر بل عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها بائناً إذا تضررت من بعُـدب عنهـا 

 ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

 [25/3/1996ق أحوال شخصية جلسة   62لسنة   186]الطعن رقم  

ـ للزوجة طلب التطليق بائنا اذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر وتضررت من بعدب عنهـا ـ وجـوب قيـام  

القاضى بضرب اجل للزوج الغائب اذا امكن وصـول الرسـائل اليـه باعـذارب بـأن يطلـق زوجتـه ان لـم 

 مــن المرســوم بقــانون رقــم13، 12يحضــر للقامــة معهــا او ينقلهــا اليــه او يطلقهــا ـ المادتــان 

 [7/7/2001ق ـ احوال شخصية ـ جلسة   86/67]الطعن   .25/1929

 ـ اختلاف دعوى الهجر المحقق للضرر ـ عن الغيبة : 112
هـو الغيبـة  عـن مسـكن الزوجيـة   25/1929م. بق    6ان الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق م   

من ذات المرسـوم ]الطعـن   13  ،  12مع الاقامة  فى بلد واحد ـ اما التطليق للغيبة بشرائطها المادتان  

 [13/12/1999ق ـ احوال شخصيةـ جلسة   263/65

ويكون لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى ولما كان مـا تقـدم وكـان الثابـت مـن  

أقوال الشاهدين والتحرى الذى أطمأنت إليه المحكمة و منها ترجيح ما تطمنن إليه منهـا واسـتخلص 

ت تقيم حكمها على أسباب سائغة و تغيب المدعى عليه عـن المدعيـة لجهـة غيـر معلومـة ما به مادام

 أكثر من سنة مما يتعين معه القضاء للمدعية بتطليقها .

 [22/2/1992ق أحوال شخصية جلسة   60لسنة   125]الطعن رقم  
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 ـ تطليق زوجة المحبوس : 113
ب مـن القاضـي تطليقهـا بعـد سـنة مـن الحـبس سنوات فأكثر لها أن تطل  3إذا حبس بحكم نهائي مدة   

 تطليق بائن للضرر ولو كان له مال تستطيع أن تنفق منه.

 ـ طلاق المجنون أو المعتوه :  114
ـ عدم وقوع طـلق المجنـون أو المعتـوب لزوجتـه ولا يملـك أحـد التطليـق عنـه . للقاضـى تطليقهـا إذا 

 طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلق شرعًا.

 [27/11/2000ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة   69لسنة  318قم ]الطعن ر   

 ـ إثبات طلاق : 115
ـ وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كانت من المقرر فى قضاء النقض يشترط فيما يقع به الطلق أن 

يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيـد الثابـت بـالزواج الصـحيح بلفـ  الطـلق أو مـا يقـوم مقامـه حـالاً 

لبائن أو حالابالطلق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة على أن يصادف محـلً لوقوعـه بالطلق ا

 ويقع الطلق باللف  الصريح قضاء وديانة ودون حاجة إلى نية الطلق.

ـ وحيث أن الإقرار يعرف شرعاً بأنه إخبار الإنسان عن ثبوت حق لغيرب على نفسه فهو الإقرار بحق  

 لمقر ولو فى المستقبل أو ما فى حكمه.الغير على نفس ا

 [22/2/1977ق جلسة   482]طعن   

 ـ أثار الطلاق :  116
ـ لا تترتب أثار الطلق الغيابي للزوجة إلا من تاريخ إعلنها بـالطلق يكـون بـإعلن الزوجـة بـإعلن  

 رسمي على يد محضر يسلمها أشهاد الطلق ، سواء في الحقوق المالية أو في الميراث.

وتستحق المطلقة مؤخر صداقها ، وحيث أنـه مـن المقـرر قانونـاً أن الطـلق البـائن يحـل بـه مـؤخر   ـ

الصداق ولو قبل انقضاء العدة لزوال الملك والحل .. جرى العرف على أن ينقسم صـداق الزوجـة إلـى 

أقـرب   مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وأخر أجل ينص فى عقـد الـزواج اسـتحقاقه فـى

الأجلين الطلق أو الوفاة فإذا تحقق أياً من الشرطين اللذين علق عليهما بأجل المهر وجب الوفـاء بـه 

.. ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لأقرب الأجلين إلا بتحقيق وفاة أى من الزوجين أو وقوع الطلق لا 

 .داق بالطلق الرجعىأنه يشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون الطلق بائن ولا يحل مؤخر الص

 ـ سماع دعوى الطلاق بعقد الزواج العرفى : 117
ان دعوى الطلق لاتسمع الا بوثيقة زواج رسـمية ، وبـذلك كـان  1/2000ـ كان المقرر قبل القانون   

الزواج العرفى لا يمكن للمراة التحلـل منـه بـدعوى التطليـق فتظـل معلقـة ولاتحصـل علـى طلقهـا إلا 

ا بعد مشكلت لا حصر لها ، حتى جاء المشرع ووضع حدًا لذلك الأمر ونـص فـى بالتراضى مع زوجه

فقرة الثانيـة : "ولا تقبـل  عنـد الإنكـار الـدعاوى الناشـنة عـن عقـد الـزواج ـ فـى الوقـائع   17المادة  

ـ ما لم تكن الزواج ثابتا بوثيقـة رسـمية ، ومـع ذلـك تقبـل دعـوى   1935اللحقة على أول اغسطس  

 ا كان الزواج ثابتاً بأى كتابة"الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذالتطليق أو 
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 الخلع  - لفصل السابعا
 ـ الفرق بين الخلع والتطليق للضرر 118 

 واثر كل منهم على حقوق الزوجة وموقف قائمة منقولات الزوجية :
ى ألا تقيم حدود االله ،  ـ الخلع ليس له سبب مثل دعوى التطليق للضرر إلا أن تذكر الزوجة أنها تخش 

و الحقوق التى يشملها الخلع والتى ]تسقط النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر[ وتلتزم الزوجة برد 

إثباته بشهادة الشهود أمام المحكمة التى   الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يستطيع الزوج  مقدم المهر 

ا فى الأصل تعتبر ملكًا للزوجة ولا تتنازل الزوجة تنظر الخلع ، ولا يشمل الخلع قائمة المنقولات لأنه

فى الخلع إلا عن الحقوق التى تثبت لها شرعًا قبل الخلع أو بعدب مثل المتعة او العدة والخلع حكمه  

 نهائى بات ، ولا يقبل الطعن باى طريق من طرق الطعن. 

ضانة أو الحق فى الأجور ـ وكذلك الخلع لا يشمل أى حق من حقوق الصغار كالنفقة أو الحق فى الح

 لانها تثبت بعد الطلق ولم تكن موجودة قبله ليشملها الخلع. 

ـ أما التطليق للضرر تلتزم الزوجة باثبات الضرر لانها دعوى لابد لها من سبب، فل يسقط أى حق   

 من حقوق الزوجة التى يسقطها الخلع ويجوز الطعن عليه بالاستنناف. 

من القانون   3فقرة   19محكمة فى تقدير حجية تقرير المحكمين طبقاً للمادة ـ السلطة التقديرية لل119
 :   2000لسنة   1

على أن : "وللمحكمـة أن تأخـذ بمـا انتهـى إليـه   2000لسنة    1من القانون    3فقرة    19تنص المادة  

 الحكمان أو بأقواله أيهما أو بغير ذلك مما تستوفيه من أوراق الدعوى".

 دعوى برد مقدم صداق لسابقة الفصل فيها بدعوى الخلع: ـ عدم جواز نظر ال120
ـ حيث انه من الشائع ادعاء الزوج امام المحكمة التى تنظر الخلع انه سدد لزوجته طالبـة الخلـع مهـر 

   ـ الاول  مقدارب كذا ، ويطلب احالة الدعوى للتحقيق وغالبا تجيبه المحكمة وهنانكون امام احتمـالين :

لشهود المـدعى عليـه وتقضـى لـه بـالمهر الـذى يدعيـه وبصـورية المهـر الثابـت ان تطمنن المحكمة  

بقسيمة زواجه من المدعية والتى غالبا ما تكون قامت بعرضـه عليـه بانـذار رسـمى علـى يـد محضـر  

 والثابت بقسيمة الزواج ، وتلزم الزوجة بادائه قبل ان تقضى بالخلع.

تقضى بالخلع وترفض دعـواب الفرعيـة عـن واقعـة سـدادب الا تأخذ المحكمة بشهود الزوج و     ـ الثانى

للمهر الـذى يخـالف الثابـت بقسـيمة زواجـه ، فبـذلك تكـون المحكمـة قـد اسـتنفذت ولايتهـا فـى بحـث 

موضوع الدعوى ، ولما كان حكم الخلع هـو حكـم نهـائى منـه للخصـومة ولايجـوز الطعـن عليـه بـاى 

مـن قـانون  101لمقضـى عمـل بـنص المـادة طريق من طرق الطعن فيكون حكـم حـاز حجيـة الشـئ ا

الاثبات واعتبرت مسألة أساسية استقرت حقيقتها بين الخصـوم بصـدور ذلـك الحكـم النهـائى بتطليقـه 

بما لا يجوز معه للمدعى إعـادة طـرح نفـس الموضـوع أمـام المحكمـة ولـو بأدلـة قانونيـة أو واقعيـة 

وهو ما يكون معه دعوى المدعى على غير سند   جديدة مادامت الحجية قد ثبت لها على النحو المتقدم

من القانون تقضى فيها المحكمة بالرفض ولا يجوز بذلك طرح النزاع مرة اخرى على القضاء لسانقة 

 الفصل فيه بحكم الخلع . 
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والسؤال هنا اذا اصدرت المحكمة حكمها بالخلع ولم تتعرض لما عرض عليها من منازعة فى صورية 
 ثيقة الزواج ؟ المهر الثابت بو

هنا يحق له ان يقيم دعوى مستقلة مطالبا بما عسى ان يكون سددب من مهر ، ولايجـوز للمطلقـة هنـا 

تتمسك بدفع عدم جواز نظر الدعوى لان المحكمة لـم تسـتنفذ ولايتهـا بالفصـل فـى النـزاع الـذى اثيـر 

 امامها بشأن المهر.  

المقضى التى اكتسبها الحكم تعلـو علـى اعتبـارات ـ ولما كان من المقرر فى قضاء النقض }قوة الأمر  

[ واستقر قضاء الـنقض كـذلك }علـى أن المسـالة 716ـ    15م. نقض م ـ    21/5/1964النظام العام ]

الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق 

اء يحوز قوة الشئ المحكـوم بـه فـى تلـك المسـألة بـين الخصـوم المطالب به أو بانتفائه فإن هذا القض

 ق{.   5س ،   906طعن   26/4/1987}   أنفسهم أو على إنتقاؤها

 إثبات   11مرافعات ،  9ـ عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة رسمياً إلا بورقة رسمية طبقاً للمادتين 121
والموقعين عليها وحجة على الكافة ، ومـن ثـم لا   حيث أن الثابت بورقة رسمية هو حجة على طرفيها

يجوز إثبات ما يخالفها إلا بورقة رسمية مثلها ، ولما كانت وثيقة الزواج هى ورقة رسـمية لأن الـذى 

يحررها هو موظف منتدب من جهة الحكومة وموثقـة مـن المحكمـة ووزارة العـدل ، إذن فهـى ورقـة 

رين عليهــا وأطرافهــا ، وإذا كــان الثابــت بهــا أن مقــدم رســمية وبياناتهــا حجــة علــى موقعهــا والمحــر

الصداق هو واحد جنيهاً ، فل يجوز للزوج أن يدعى بمـا يخـالف ذلـك إلا إذا كـان بيـدب محـرر رسـمى 

 يثبت ما يدعيه.

ولما كان دفاع الزوج ينصب على أن مقدم الصداق واحد جنيهاً المقدم منه والثابت بوثيقة زواجه مـن 

 ً أنه صورى ، فإن ذلك يتعين معه أن يقدم دليل كتابى كامل رسمى يثبت صـحة دعـواب ،   الزوجة مدعيا

خاصةً وأن إذا كان يدعى أنه قام بدفع مبلغ اكثر مـن الثابـت بوثيقـة الـزواج ، فهنـا لنـا سـؤال يطـرح 

 نفسه ؛ هل كان حريصاً على أن يكتب أن مقدم الصداق واحد جنيهاً ولم يكن حريصاً على أن يثبت كـل

هذا المهر ، خاصةً وأن انتشرت فى الآونة الأخيرة ولا يخفى علـى احـد أن إحالـة مثـل هـذب الـدعاوى 

للتحقيق ليثبت الزوج أنـه دفـع مهـر يفـتح بـاب التواطـؤ والتحايـل والشـهادة المـأجورة ، وليـأتى كـل 

ار شخص بأى شخصين من أى مكان ليحلفا يمين غموس وسميت بهذا "لإنها تغمس صاحبها فـى النـ

 يوم القيامة" ، وما أكثر هؤلاء فى هذب الأيام وما أسهل العثور عليهم.

 النسب  - الفصل الثامن
 ـ لا تسمع دعوى النسب : 122

ـ لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة مـن غيبـة 

 لأكثر من سنة بعد الطلق أو الوفاة.الزوج ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به  

ـ ولا تسمع إذا لم يكن هناك علقة زواج رسمي أو عرفي ويكون هنا الولد جـاء مـن علقـة زنـا حتـى 

ولو اثبت التحليل إن الولد لهذا الرجل طالما لا يوجد علقة زواج ويرفض الرجل إلحـاق الولـد بـه لان 

 الزواج و وولد الزنا فابن الزنا يلحق بامه .القاعدة الشرعية لايجوز ان يساوى بين ولد 

ـ واذا لم يوجد عقد زواج يتعين على المدعية اقامة دعوى اثبات زواج اولا بعد ذلك تقيم دعوى اثبات 

 النسب لالحاق الابن بابيه وقضت محكمة النقض :  

ا المـدعى عليـه الا بوثيقة رسمية او يقـر بهـ 1931)دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد اخر يوليو سنة 

. لاعبـرة بمـا اذا كانـت  الـدعوى مجـردة او 78/1931من مرسوم بقانون 49/4بمجلس القضاء . م 
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ضمن حق مالى اخر . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى بين الـزوجين او ورثتهمـا او 

 النيابة العامة قبل ايهما أو ورثته . علة ذلك(.  

 [29/5/2000ية جلسة ق احوال شخص136/62]طعن رقم 

ـ لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة مـن غيبـة 

  1929لسنة   25مرسومبق   15وفاة م  الزوج اوبعد انقضاء فراش الزوجية بالطلق او ال

 [ 14/5/2001ق احوال شخصية ـ جلسة 152/65]الطعن رقم 

ند قيام الزوجية الصحيحة ـ شـرطه ـ نفـى الـزوج نسـب الولـد ـ شـرطه ـ ان ـ ثبوت النسب بالفراش ع

يكون نفيه وقت الولادة وان يلعن امرأته تمام اللعان مستوفيا شروطه ـ اثـرب التفريـق بينهمـا ونفـى 

الولد عن ابيه ـ والحاقه بأمه ـ الاحتيـاط فـى ثبـوت النسـب ـ مـؤداب ـ ثبوتـه مـع الشـك وابتنـاؤب علـى 

 ت النادرة.  الاحتمالا

 [ 18/4/2000ق احوال شخصية ـ جلسة 510/64]الطعن رقم 

 ـ انكار الخصم للزوجية من مسائل الواقع ـ تقدير محكمة الموضوع : 123
تقديرانكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه مـن مسـائل الواقـع ـ تقـدير محكمـة الموضـوع ـ مـؤداب 

 عدم جواز اثارته امام محكمة النقض .

 [15/2/2000ق ـ احوال شخصية ـ جلسة  462/64قم ]طعن ر

الا بوثيقة رسمية او يقر بها المـدعى عليـه  1931ـ دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد اخر يوليو سنة  

. لاعبـرة بمـا اذا كانـت  الـدعوى مجـردة او 78/1931من مرسوم بقانون 49/4بمجلس القضاء . م 

لمنع سواء كانت الدعوى بين الـزوجين او ورثتهمـا او ضمن حق مالى اخر . دعوى النسب . سريان ا

النيابة العامة قبل ايهما أو ورثته . علة ذلك . اقامة الطاعنة دعواها باثبـات زواجهـا بـالمطعون ضـدب 

قضـاء  1/2000فى ظل المادة سالفة الذكر المنطبقـة علـى الـدعوى المرفوعـة قبـل سـريان القـانون 

رغم انكار المطعـون ضـدب لهـا وعـدم ثبوتهـا   1931ة الواقعة بعد  الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجي

ق احـوال شخصـية جلسـة 497/64بورقة رسـمية . مخالفـة للقـانون وخطـأ فـى تطبيقـه ]طعـن رقـم 

10/4/2000] 

 الفصل التاسع
 قانون الاسرة والمسائل التى يختص بنظرها 

 بإنشاء محاكم الأسرة :  2004لسنة  10ـ أحكام القانون  124
بل وإجـراءات تسـوية المنازعـات   2004لسـنة    10أحكام القانون رقم    جاءت بإنشـاء محـاكم الأسـرة ليضـع لنـا سـُ

ا  الأسرية قبل اللجوء إلى ساحات القضاء ، وقد وضع السيد المستشار وزير العدل إطار محـدد بـإجراءات تتبـع طبقًـ

الإجراءات بطلـب التسـوية الـذى يقـدم إلـى على أن تبدأ    2004لسنة    2725لأحكام هذا القانون فأصدر القرار رقم  

مكتب تسوية المنازعات الأسرية على نموذج معد لذلك مجاناً وبدون رسوم ويسـتوفى بيانـات ذلـك النمـوذج وتقـدم 

معه المستندات اللزمة إن أمكن ، ويقيد هذا الطلب بجدول أعُد خصيصًا لطلبـات التسـوية المقدمـة مـن أحـد طرفـى 

ع بعد عرض الطلب على رئيس مكتـب التسـوية ، والـذى يقـوم بـدورب بتكليـف الطـرف الأخـر النزاع ، وخلل أسبو

بالحضور بموجب كتاب موصى عليه بعلـم الوصـول يكـون بمثابـة إعـلن قـانونى ثابـت بـه الميعـاد المحـدد لجلسـة 

عنـه فـى الميعـاد  التسوية واسم المسنول الذى سينظر طلب التسوية ، وإذا لم يحضر أحد طرفى النزاع أو من ينوب

المحدد بغير عذر رغم ثبوت إعلنه يعتبر رافض لإجراءات التسوية ، وهنا يكون على الهينة أن تحـرر محضـر بمـا 

ا مـن أطـراف النـزاع  ا ، أو إذا رفـض آيًـ تم من إجراءات وتثبت فيهـا أن الجهـود لـم تسـفر عـن تسـوية النـزاع وديًـ

عرفة رئيس المكتب ، وذلك فى موعد غايتـه سـبعة أيـام مـن تـاريخ التسوية فترسل إلى محكمة الأسرة المختصة بم

طلب أى من أطراف النزاع ، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية فيما لم يتم التوصل فيه لحل يسـوى النـزاع ؛ وإذا 
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س تمت تسوية النزاع صلحًا ، فيتم تحرير محضر بما تم الصلح فيه ويوقع مـن طرفـى النـزاع ويرسـل بمعرفـة رئـي

المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة ليتم تزييل ذلك الصـلح بالصـيغة التنفيذيـة ليصـبح بمثابـة حكـم واجـب النفـاذ ، 

ويجب أن تنتهى التسوية خلل خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز تجاوز هذب المدة باتفاق الخصـوم 

 من قانون الأسرة. 8طبقاً للمادة  

 تسوية المنازعات الاسرية : ـ اختصاص مكاتب   125
أما عن المسائل التى يتولى مكتب تسوية المنازعات الأسرية نظرها طبقاً لأحكام القانون فهى كافـة مسـائل الأحـوال 

من ذلك القانون ، كدعاوى التطليـق والخلـع والنفقـات ومـا فـى حكمهـا  6الشخصية التى تتعلق بالأسرة طبقاً للمادة 

غير وتنفيذ أحكام النفقات والطاعة ومسكن الزوجية والمتعة والرجعة وإثبات وفسخ الزواج والدعاوى المتعلقة بالص

والمهر والشبكة والأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى تطلب القانون الواجب التطبيـق ذلـك وتوثيـق مـا يتفـق عليـه 

 ذوى الشأن فيما يجوز شرعًا ولا يخالف النظام العام.
 حكام : ـ مواعيد الطعن فى الا126

أما عن المواعيد التى التى لم ينص عليها فى ذلك القانون أو عـن تنفيـذ الأحكـام الصـادرة عـن محـاكم الأسـرة فيـتم 

 يوم . 40مراعاة أحكام قانون المرافعات ميعاد الطعن فى الاستنناف 

 ـ الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة: 127

مـن  63لاسرة لايجوز الطعن فيها بالنقض نهائيا وبـذلك الغـى هـذا القـانون المـادة ان الاحكام الصادرة من محكمة ا

 والتى وضعت شرطان احكام التطليق لاتكون نهائية الابعد فوات مواعيد النقض . 2000لسنة 1القانون 

 المواعيد والمدد القانونية ف قوانين الأحوال الشخصية
 التقاضي ف بعض مسائل الأحوال الشخصيةم بشأن تنظيم 2000لسنة  1ف القانون رقم 

 م2000لسنة  91والمعدل بالقانون رقم  
 سن أهلية التقاضي ف مسائل الأحوال الشخصية

 2المادة  

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي الـنفس لمـن أتـم خمـس عشـرة سـنة ميلديـة كاملـة 

 متمتعا بقواب العقلية .

 الشروط  -عاوى الزواج ميعاد قبول د 
 17المادة  

لا تقبل الدعاوى الناشنة عن عقد الزواج إذا كانت سـن الزوجـة تقـل عـن سـت عشـرة سـنة ميلديـة ، أو كـان سـن 

 الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلدية وقت رفع الدعوى

م مـا لـم 1939أغسـطس سـنة ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشنة عن عقد الزواج في الوقائع اللحقة علـي أول 

يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعـاوى التطليـق أو الفسـخ بحسـب الأحـوال دون غيرهمـا اذا كـان 

 الزواج ثابتا بأية كتابة .

 ميعاد عرض المحكمة للصلح
 18المادة  

عـن جلسـة الصـلح مـع   تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلـف

 علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .

وفي دعاوى الطلق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الـزوجين وتعجـز 

ثين عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثل

 يوما ولا تزيد علي ستين يوماً .

 م 2004لسنة   10المواعيد والمدد القانونية ف القانون رقم 
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 بإصدار قانون محكمة الأسرة 
 بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة 

 المادة الأولي
 يعمل بأحكام القانون المرفق ف شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

 دعاوى إلى محكمة الأسرةإحالة ال
 المادة الثانية

علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى 

أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلـك بالحالـة التـي تكـون عليهـا وبـدون رسـوم ، وفـي حالـة 

وم قلم الكتاب بإعلنه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمـام محكمـة الأسـرة التـي غياب أحد الخصوم يق

 أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتـب تسـوية 

 لمرفق.المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون ا

ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقـي الأحكـام الصـادرة 

 في هذب الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

 ستمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ف نظر الدعاوي ا
 لثالثةالمادة ا

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستنناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعـة أمامهـا قبـل العمـل بأحكـام 

القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة مـن المحـاكم الجزئيـة والابتدائيـة ومحـاكم الاسـتنناف علـي حسـب 

 محكمة الأسرة .الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص 

 ميعاد انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية 
 8مادة 

باتفاق  إلا  المدة  تجاوز هذب  يجوز  ولا   ، الطلب  تقديم  تاريخ  من  يوماً  التسوية خلل خمسة عشر  تنتهي  أن  يجب 

نزاع ، الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية  المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف ال

ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود 

 ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصرب أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه 

ا ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير ، يحرر محضر بما تم  منه

من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد  

لقضائية ، فيما لم يتفق عليه غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات ا

 أطراف المنازعة. 

 عبد الحميد رحيم 

 المحامى
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